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كتاب الحج
أجمــع العلماء على أن الحج أحد أركان الإســلام، وأنه فرض 
واجــب على كل مســلم حر بالغ عاقل مســتطيع فــي العمر مرة 

واحدة.
واختلفــوا في العمــرة، فقال أبــو حنيفة ومالك: هي ســنة، 
وقال أحمد: هي فرض كالحج، وللشافعي قولان: أصحهما أنها 
فــرض، ويجوز فعل العمــرة في كل وقت مطلقًــا من غير حصر 
بلا كراهة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك: يُكره 
أن يعتمر في الســنة مرتين، وقال بعض أصحابه: يعتمر في كل 

شهر مرة.
(فصــل) والمســتحب لمن وجــب عليه الحــج أن يبادر إلى 
فعلــه، فــإن أخــره جــاز عند الشــافعي؛ فإنــه يجب عنــده على 
التراخــي. وقال أبو حنيفة ومالك في المشــهور عنه وأحمد في 

أظهر الروايتين: يجب على الفور، ولا يؤخر إذا وجب.
(فصــل) ومن لزمــه الحج فلم يحج حتى مــات قبل التمكن 
مــن أدائه ســقط عنــه الفرض بالاتفــاق، وإن مات بعــد التمكن 
لم يســقط عنه عند الشــافعي وأحمد، ويجــب أن يحج عنه من 
رأس ماله، ســواء أوصى به أو لم يوص كالدين. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يســقط الحج بالموت ولا يلزم ورثته أن يحجوا عنه إلا 
أن يوصــي به فيحــج عنه من ثلثــه. واختلفوا من أيــن يحج عن 
الميت؟ فقال أبو حنيفــة وأحمد: من دويرة أهله، وقال مالك: 

من حين أوصى به، وقال الشافعي: من الميقات.
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(فصــل) وأجمعوا علــى أن الصبي لا يجب عليــه الحج ولا 
يســقط عنــه فرضه بالحج قبــل البلوغ، ولكن يصــح إحرامه به 
بــإذن وليه عند مالك والشــافعي وأحمــد إذا كان يعقل ويميز، 
ومَــن لا يميز يُحــرم عنه وليه، وقال أبو حنيفــة: لا يصح إحرام 

الصبي بالحج.
(فصل) وشرط وجوب الحج الاستطاعة إما بنفسه للقادر أو 
بغيره للمعضوب(١)، فشرط الاستطاعة في حق من يحج بنفسه 
وجــود الــزاد والراحلة، ومَن لم يجدهما وقدر على المشــي وله 
صنعة يكتســب بها ما يكفيه للنفقة استحب له الحج بالاتفاق، 
وإن احتاج إلى مســألة الناس كره له الحج. وقال مالك: إن كان 
ممن له عادة بالســؤال وجب عليه الحج، ومن استؤجر للخدمة 
فــي طريق الحج أجــزأه حجــه إلا عند أحمد، ومــن غصب مالا 
فحــج بــه أو دابة فحج عليهــا صح حجــه، وإن كان عاصيًا عند 
أبــي حنيفة ومالك والشــافعي، وعن أحمد أنــه  لا يجزئه الحج 
ولا يلزم بيع المســكن للحج بالاتفاق، ولو كان معه مال يكفي 
للحج وهو محتاج إلى شــراء مســكن فله تقديم الشراء وتأخير 
الحج، وقال الشــيخ أبو حامد من أئمة الشــافعية بصرفه للحج، 
وقال أبو يوســف: لا يبيع المســكن ولا يشتريه، وإذا لزمته في 
الطريــق خفارة(٢) لم يجب عليه الحج عند الثلاثة، وقال مالك: 
إن كانت يســيرة لا تجحف وأمــن الغدر لزمه الحج، وهل يجب 
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ركوب البحر للحج إذا غلبت فيه السلامة: قال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: يجب الحج، وللشافعي قولان: أظهرهما الوجوب، ولا 
يلزم المرأة حج حتى يكون معها مَن تأمن معه على نفســها، من 
زوج أو محرم حتى قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا 
معه، ويجوز لها الحج في جماعة من النســاء، وقال الشــافعي: 
يجــوز مع نســوة ثقــات. وقال في الإمــلاء: ومع امــرأة واحدة، 

وروي عنه أن الطريق إذا كان آمنًا جاز من غير النساء.
(فصــل) وأما المعضوب العاجز عن الحج بنفســه لزمانة أو 
هــرم أو مرض لا يرجى برؤه، فــإن وجد أجرة من يحج عنه لزمه 
الحج، فإن لم يفعل اســتقر الفرض في ذمتــه عند الثلاثة. وقال 
مالــك: المعضوب لا يجب عليه الحج، وإنما يجب الحج على 
من كان مســتطيعًا بنفســه خاصة وإذا استأجر من يحج عنه وقع 
الحــج عن المحجوج عنه بالاتفــاق، إلا في رواية عن أبي حنيفة 
فإنــه يقع عــن الحاج وللمحجــوج عنه ثواب النفقــة، والأعمى 
إذا وجــد من يقــوده ويهديه إلى الطريق لزمه الحج بنفســه عند 
الثلاثة، ولا يجوز له الاستنابة، وقال أبو حنيفة: إنما يلزم الحج 

في ماله فيستنيب من يحج عنه.
(فصــل) وتجوز النيابة في حج الفرض عن الميت بالاتفاق، 
وفــي حج التطــوع عند أبي حنيفــة وأحمد، وللشــافعي قولان: 
أصحهما المنع. ولا يحج عن غيره ما لم يسقط فرض الحج عنه، 
فــإن حج عن غيره وعليه فرضه انصرف إلى فرض نفســه، وهذا 
هو الأشــهر من مذهــب أحمد، وعنه رواية أنــه لا ينعقد إحرامه 
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لا عن نفســه ولا عن غيره، وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز ذلك 
مــع الكراهة منهمــا، ولا يجوز أن يتنفل بالحــج من عليه فرض 
عند الشــافعي وأحمــد، فإن أحرم بالنفل انصــرف إلى الفرض. 
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يتطوع بالحج قبل أداء فرضه، 
وينعقد إحرامه بما قصده. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: 
وعندي أنه لا يجوز؛ لأن الحج عندنا على الفور فهو مضيق كما 
يضيق وقت الصلاة. والإجارة على الحج جائزة عند الشــافعي، 

وكذا عند مالك مع الكراهة، ومنع أبو حنيفة من ذلك.
(فصــل) واتفق الثلاثة على أنه يصــح الحج بكل وجه من 
الأوجه الثلاثة المشــهورة وهي: الإفراد والتمتع والقران لكل 
مكلف على الإطلاق من غير كراهة. وقال أبو حنيفة: المكي 
لا يشرع في حقه التمتع والقران ويكره له فعلهما. واختلفوا 
في الأفضل من الأوجه الثلاثة. فقال أبو حنيفة القران أفضل ثم 
التمتع للآفاقي(٣) ثم الإفراد، ولمالك قولان: أحدهما الإفراد 
ثم التمتــع ثم القــران. والثاني: التمتع أفضلها، وللشــافعي 
قــولان: أصحهما الإفراد ثم التمتع ثــم القران وأرجحهما من 
حيــث الدليــل، واختار جماعة من أصحابــه التمتع ثم الإفراد 
لإعانتــه علــى الحــج المبــرور وهــو قــول أحمــد، ولا يجوز 
إدخــال الحج علــى العمرة بعد الطواف بالاتفــاق لأنه قد أتى 
بالمقصــود، وأما إدخال العمرة علــى الحج فأجازه أبو حنيفة 
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ومالك قبل الوقوف، ومنعه أحمد مطلقًا وللشافعي قولان.
(فصل) ويجب على المتمتع دم إن لم يكن من حاضري 
المســجد الحــرام، ويجب أيضًا علــى القارن دم وهو شــاة 
باتفاق الأربعة. وقــال داود وطاوس: لا دم على القارن. قال 
الشــعبي: على القارن بدنة. واختلفوا في حاضري المسجد 
الحــرام، فقال الشــافعي وأحمد: من كان منه على مســافة 
لا تقصــر فيها الصــلاة. وقال أبو حنيفة: هــم من كان دون 
المواقيت إلى الحرم، وقال مالك: هم أهل مكة وذي طوى.
(فصــل) ويجــب دم التمتــع بالإحــرام بالحــج عند أبي 
حنيفة والشــافعي، وقال مالك: لا يجــب حتى يرمي جمرة 
العقبــة، واختلفوا في وقت جواز إخراجــه، فقال أبو حنيفة 
ومالــك: لا يجــوز ذبح الهــدي قبل يوم النحر، وللشــافعي 

قولان: أظهرهما بعد الفراغ من العمرة.
(فصل) وإذا لم يجد الهدي في موضعه انتقل إلى الصوم 
وهو ثلاثة أيام في الحج وســبعة إذا رجع إلى أهله، ولا تصام 
الثلاثة عند مالك والشــافعي إلا بعد الإحــرام بالحج. وقال 
أبــو حنيفة وأحمد فــي إحدى الروايتيــن: إذا أحرم بالعمرة 
جــاز لــه صومها، وهــل يجــوز صومها فــي أيام التشــريق؟ 
للشــافعي قــولان: أظهرهما عــدم الجواز وهــو مذهب أبي 
حنيفــة، والقديم المختار الجواز وهــو مذهب مالك ورواية 
عــن أحمد، ولا يفوت صومها بفوت يــوم عرفة إلا عند أبي 
حنيفة، فإنه يســقط صومها ويستقر الهدي في ذمته، وعلى 
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الراجح يصومها بعــد ذلك ولا يجب في تأخير صومها غير 
القضــاء. وقال أحمد: إن أخــره لغير عذر لزمه دم، وكذلك 
إذا أخر الهدي من ســنة إلى ســنة لزمه دم، وإذا وجد الهدي 
وهو في صومها اســتحب له الانتقال إلــى الهدي، وقال أبو 

حنيفة: يلزمه ذلك.
(فصــل) وأما صوم الســبعة ففي وقته للشــافعي قولان: 
أصحهمــا إذا رجــع إلــى أهله وهــو مذهب أحمــد. والثاني 
الجواز قبل الرجوع. وفي وقت جواز ذلك وجهان: أحدهما 
إذا خرج من مكة وهو قول مالك. والثاني: إذا فرغ من الحج 

وإن كان بمكة وهو قول أبي حنيفة.
(فصــل) وإذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة صار حلالاً، 
ســواء ســاق الهدي أو لم يســق عند مالك والشافعي. وقال 
أبو حنيفة وأحمد: إن كان ســاق الهــدي لم يجز له التحلل 
إلى يوم النحر فيبقى على إحرامه فيحرم بالحج على العمرة 

فيصير قارنًا ثم يتحلل منهما.
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باب المواقيت
وهي زمانية ومكانية، فالزمانية أشــهر معلومة لا يجوز الإحرام 
بالحج إلا فيها وهي: شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة 
عند أبي حنيفة وأحمد فأدخلا يوم النحر. وقال مالك: شــوال وذو 
القعدة وذو الحجة، وقال الشــافعي: شوال وذو القعدة وعشر ليالٍ 
من ذي الحجة، فإن أحرم بالحج في غير أشــهره كره ذلك وانعقد 
حجه عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، والأصح من مذهب الشــافعي 
أنه ينعقد عمرة لا حجًا. وقال داود: لا ينعقد شيئًا. وأما المكانية 
فميقات مَن بمكة نفس مكة. ومَن كانت داره بعيدة عن الميقات، 
فإن شــاء أحرم من داره وإن شــاء من الميقــات بالاتفاق. واختلفوا 
فــي الأفضل، فقال أبــو حنيفة: من داره أفضل وهو قول الشــافعي 
وصححه الرافعي. وقال مالك وأحمد: من الميقات أفضل وهو قول 
للشــافعي وصححه النووي، قال: هــو موافق للأحاديث الصحيحة 

المواقيت المعروفة لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم بالاتفاق.
(فصــل) ومــن بلغ ميقاتًــا لم يجز لــه مجاوزته بغيــر إحرام 
بالاتفاق، فإن فعل لزمه العود إلى الميقات ليحرم منه بالاتفاق، 
وحكــي عن النخعي والحســن البصري أنهما قــالا: الإحرام من 
الميقات غير واجــب. وإذا لزمه العود وكان الموضع مخوفًا أو 
ضــاق الوقت لزمه دم لمجاوزتــه الميقات بغير إحرام بالاتفاق، 
وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا ينعقد إحرامه. ومن دخل 
مكة غير محرم لم يلزمه القضاء عند مالك والشــافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه، إلا أن يكون مكيًا فلا.
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باب الإحرام ومحظوراته
التطيب في البدن للإحرام مستحب عند الثلاثة. وقال مالك: 
لا يجوز بطيب تبقى رائحته. فإن تطيب به وجب غسله. ويكره 
الطيــب في الثــوب بالاتفــاق. والأفضل أن يحــرم عقيب صلاة 
ركعتي الإحرام إلا في قول للشــافعي. وهو الأصح من مذهبه أنه 
يحــرم إذا انبعثــت به راحلتــه إن كان راكبًا فإن كان ماشــيًا فإذا 
توجه لطريقه فثم ينعقد إحرامه. وقال مالك والشافعي وأحمد: 
بالنيــة، فــإن لبى بلا نية لــم ينعقد. وحكي عــن داود أنه ينعقد 
بمجــرد التلبية. وقال أبو حنيفــة: لا ينعقد إلا بالنية والتلبية أو 

سوق الهدي مع النية.
(فصــل) والتلبيــة واجبــة عند أبــي حنيفة ومالــك إلا أن أبا 
حنيفــة قال: إذا ســاق الهدي ونــوى الإحرام صــار محرمًا. وإن 
لم يلب، فإن لم يســقه فلا بد من التلبيــة، وقال مالك بوجوبها 
مطلقًــا، وأوجب دمًا في تركها. وقال الشــافعي وأحمد: التلبية 
سنة. ويقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة. وقال مالك: 

بعد الزوال يوم عرفة.
(فصــل) يحــرم على المحــرم أشــياء بالاتفــاق منها لبس 
المخيط فيحرم على الرجل ســتر رأسه فإن إحرامه فيه. ويحرم 
عليــه لبــس المخيط في ســائر بدنــه، كالقميص والســراويل 
والقلنســوة والقباء والخف وكذلك المحيــط إحاطة المخيط 
وكذلك المنسوج كالعمامة. ويحرم الجماع والتقبيل واللمس 
بشهوة والتزوج والتزويج وقتل الصيد واستعمال الطيب وإزالة 
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الشــعر والظفر ودهن رأسه ولحيته بسائر الأدهان. والمرأة في 
ذلك كله كالرجل إلا أنها تلبس المخيط وتســتر رأسها ولا بد 

من كشف وجهها لأن إحرامها فيه.
(فصل) واختلفوا: هل للمحرم أن يســتظل بما لا يماس 
رأســه من محمل وغيره؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز، 
وقال أحمد ومالك: لا يجوز، وقال مالك: عليه الفدية وهو 
الأصــح مــن مذهب أحمــد، وإذا لبس القباء فــي كتفيه ولم 
يدخــل يديه في كميه وجبت الفدية عليه عند الثلاثة. وقال 
أبو حنيفة: لا فدية عليه، ومن لم يجد إزارًا لبس الســراويل 
ولا فديــة عليــه عنــد الشــافعي وأحمــد، وقال أبــو حنيفة 
ومالــك: تجــب عليه الفديــة، ومن لم يجــد النعلين جاز له 
أن يلبس الخفين ويقطعهما أســفل الكعبين عند أبي حنيفة 
ومالك والشافعي إلا أن أبا حنيفة أوجب عليه الفدية. وقال 
أحمد: لا يجوز لبسهما من غير قطع، ولا يحرم على الرجل 
ستر وجهه عند الشــافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة ومالك: 

يحرم ذلك.
(فصل) واســتعمال الطيب في الثياب والبــدن حرام. وقال 
أبو حنيفة يجوز جعل المســك على ظهر ثوبه دون بدنه، وله أن 
يتبخــر بالعود والند(٤). وقال أبو حنيفــة أيضًا: يجوز أن يجعل 
الطيب في الطعام ولا فدية في أكله وإن ظهر ريحه ووافقه مالك 
علــى ذلك. وقــال أبو حنيفــة: لا يحرم على المحرم شــيء من 
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الرياحيــن، والحناء ليس بطيب عند الثلاثــة، وقال أبو حنيفة: 
هو طيب تجب فيه الفدية.

(فصــل) وتحرم الأدهــان المطيبة كدهن الورد والياســمين 
ويجــب فيه الفدية، وغير المطيبة كالشــيرج(٥) لا يحرم إلا في 
الرأس واللحية، وقال أبو حنيفة: هو طيب أيضًا يحرم استعماله 
فــي جميع البدن، وقال مالك في الشــيرج: لا يدهن به الأعضاء 
الظاهــرة، كالوجــه واليدين والرجليــن ويدهن الباطنــة، وقال 
الحســن بن صالح: يجوز اســتعماله فــي جميع البــدن والرأس 

واللحية.
(فصل) ولا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفســه ولا لغيره 
ولا أن يوكل فيه بالإجماع، فلو فعل ذلك لم ينعقد عند الثلاثة، 
وقال أبــو حنيفة ينعقد ويجــوز له مراجعة زوجتــه عند الثلاثة، 

وقال أحمد بعدم الجواز.
(فصــل) وإذا قتل صيدًا خطــأ وجب الجــزاء بقتله والقيمة 
لمالكــه إن كان مملــوكًا، وقال مالك وأحمــد: لا يجب الجزاء 
بقتــل الصيد المملوك، وقال داود: لا يجب الجزاء بقتل الصيد 
الخطــأ. وتحــرم الإعانة على قتل الصيد بدلالــة، ولكن لا جزاء 
على الدال عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجب على كل 
واحــد منهما جزاء كامل حتى قال: لو دل جماعة من المحرمين 
محرمًا أو حلال في الحرم على صيد فقتله وجب على كل واحد 
منهمــا جزاء كامل، ويحرم على المحرم أكل ما صيد، وقال أبو 
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حنيفــة: لا يحرم، وإذا ضمن صيدًا ثم أكله لم يجب عليه جزاء 
آخــر، وقال أبو حنيفة: يجــب، وإذا كان الصيد غير مأكول ولا 
متولــدًا من مأكول لم يحرم قتله على المحرم، وقال أبو حنيفة: 
يحرم بالإحرام قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الدب.

(فصل) المحرم لو تطيب أو ادهن ناســيًا لإحرامه أو جاهلاً 
بالتحريــم لم يجب عليه كفارة عند الشــافعي. وقال أبو حنيفة 
ومالك: تجب، ولو لبس قميصًا ناسيًا ثم ذكر نزعه من قبل رأسه 
بالاتفاق. وقال بعض الشــافعية: يشقه شقًا، ولو حلق الشعر أو 
قلم الظفر ناســيًا أو جاهلاً فلا فدية إلا على قول للشــافعي وهو 
الراجح، وإن قتل صيدًا ناسيًا أو جاهلاً وجبت الفدية بالاتفاق، 
وإن جامــع ناســيًا أو جاهلاً لزمه الكفارة إلا في قول للشــافعي، 

فإنه لا يلزمه ولا يفسد حجه وهو الراجح.
(فصــل) ويجوز للمحرم حلق شــعر الحــلال وقلم ظفره ولا 
شــيء عليه عنــد الثلاثة. وقال أبو حنيفــة: لا يجوز ذلك وعليه 
صدقة، ويجوز للمحرم أن يغتســل بالســدر والخطمي(٦). وقال 
أبو حنيفة: لا يجوز وتلزمه الفدية، وإذا حصل على بدنه وســخ 
جاز لــه إزالته. وقال مالك: يلزمه بذلك صدقة، ويكره للمحرم 
الاكتحــال بالإثمــد. وقــال ابن المســيب بالمنع ولا شــيء في 

الفصد والحجامة، وقال مالك: فيه الصدقة.
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باب ما يجب بمحظورات الإحرام
اتفقوا على أن كفارة الحلق على التخيير، ذبح شــاة أو إطعام 
ســتة مســاكين، ثلاثة آصــع أو صيام ثلاثــة أيــام. واختلفوا في 
القــدر الذي يلزم به الفديــة، فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأســه، 
وقــال مالك: حلق مــا تحصل به إماطة الأذى عــن الرأس، وقال 
الشــافعي: ثلاث شــعرات، وعن أحمد روايتان: إحداهما ثلاث 
شــعرات. والثانية: الربع، وإذا حلق نصف رأسه بالغداة ونصفه 
بالعشــي وجب عليه كفارتان عند الشــافعي قولا واحدًا وبه قال 
أحمد، بخــلاف الطيب واللباس باعتبار التفريق والتتابع، وقال 
أبــو حنيفــة: إذا كانت هــذه المحظــورات غير قتــل الصيد في 
مجلــس واحد وجبت كفارة واحــدة كفر عن الأول أو لم يكفر، 
وإن كانــت فــي مجالس وجبت لكل مجلس كفــارة إلا أن يكون 
تكــراره لمعنى واحد كمرض، وعــن مالك كقول أبي حنيفة في 

الصيد وكقول الشافعي فيما سواه.
(فصــل) وإذا وطئ المحرم فــي الحج والعمرة قبل التحلل 
الأول فســد نســكه ووجب المضي في فاســده والقضاء على 
الفور من حيث أحرم في الأداء بالاتفاق، ويلزمه عند الشافعي 
وأحمــد بدنة. وقــال أبو حنيفــة: إن وطئ قبل الوقوف فســد 
حجه ولزمه شــاة، وإن كان بعد الوقوف لم يفسد حجه ولزمه 
بدنة، وظاهر مذهب مالك كقول الشــافعي، وعقد الإحرام لا 
يرتفع بالوطء في الحالتين بالاتفاق. وقال داود: يرتفع، وهل 
يلزمهمــا أن يتفرقا في موضع الــوطء؟ الظاهر من مذهب أبي 



-١٥-

حنيفة والشــافعي أنه يســتحب. وقال مالك وأحمد بوجوبه، 
وإن وطئ ثم وطئ ولم يكفر عن الأول. قال أبو حنيفة: يلزمه 
شــاة كفر عن الأول أو لم يكفــر إلا أن يتكرر ذلك في مجلس 
واحد. وقال مالك: لا يجب بالوطء الثاني شــيء، وللشــافعي 
قــولان: أحدهمــا يجــب كفارة ثانيــة، ثم قيل: بدنــة كالأول 
وقيل: شــاة، والأصح كفــارة واحدة. وقال أحمد: إن كفر عن 
الأول وجبت بالثاني بدنة. وإذا قبل بشهوة أو وطئ فيما دون 
الفرج فأنزل لم يفســد حجه ولزمه بدنة. وقال مالك: يفســد 

حجه ويلزمه بدنة القضاء.
(فصــل) وإذا قتل صيدًا له مثل من النعم لزمه مثله من النعم 
عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه إلا قيمة الصيد، 
وشــراء الهدي مــن الحرم وذبحه فيــه جائز عنــد الثلاثة. وقال 
مالك: لا بد أن يســوق الهدي من الحل إلى الحرم، وإذا اشــترك 
جماعــة في قتــل صيد لزمهم جزاء واحد عنــد الثلاثة، وقال أبو 
حنيفــة: يجب علــى كل واحد منهم جزاء كامــل، والحمام وما 
يجــري مجراه يضمن بشــاة عند الثلاثة، وقــال مالك: الحمامة 
المكية تضمن بقيمتها، وقال داود: لا جزاء فيه، وإذا قتل صيدًا 

وجب جزاءان بالاتفاق، وقال داود: لا شيء عليه في الثاني.
(فصل) ويجب على القارن ما يجب على المفرد من الكفارة 
فيمــا يرتكبه، وقال أبو حنيفة: تجب كفارتان، وفي قتل الصيد 
الواحــد جزاءان فإن أفســد إحرامه لزمه القضــاءُ قارنًا والكفارة 
ودم القــران ودم فــي القضاء، وبه قال أحمــد، والحلال إذا أخذ 
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صيدًا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه، وقال أبو 
حنيفة: لا يجوز.

(فصل) ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق، ويضمن بالجزاء 
عند الشافعي، ففي الشــجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، 
وقال مالك: لا يضمن لكنه مســيء فيما فعله. وقال أبو حنيفة: 
إن قطــع ما أنبتــه الآدمي فلا جــزاء عليه، وإن قطع مــا أنبته االله 
- عــز وجل - فعليــه الجزاء. ويحرم قطع حشــيش الحرم لغير 
الــدواء والعلف بالاتفــاق. ويجوز قطعه للــدواء وعلف الدواب 
عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقتل صيد حرم المدينة 
حرام، وكذا قطع شجره. وهل يضمن؟ للشافعي قولان: الجديد 
الراجح منهما لا يضمن وهو مذهب أبي حنيفة والقديم المختار 
أنه يضمن بســلب القاتــل والقاطع وهو مذهــب مالك وأحمد. 
والدم الواجب للإحرام كالتمتع والقران والطيب واللبس وجزاءُ 
الصيــد يجب ذبحــه بالحرم وصرفه إلى مســاكين الحرم. وقال 

مالك: الدم الواجب للإحرام لا يختص بمكان.
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باب صفة الحج
من قصد مكة - شرفها االله تعالى - لا لنسك، بل لزيارة أو 
تجــارة، فهل يجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة أو يســتحب 
ذلك؟ للشافعي قولان: أصحهما أنه يستحب. والثاني: يجب 
إلا أن يتكــرر دخوله، كحطاب وصيــاد. وقال أبو حنيفة: لا 
يجــوز لمن وراء الميقات أن يدخل الحرم إلا محرمًا. وأما من 
دونــه فيجــوز دخوله بغير إحرام. وقال ابــن عباس: لا يدخل 
أحــد الحرم إلا محرمًــا، وداخل مكة بالخيار إن شــاء دخلها 
ليــلا أو نهــارًا بالاتفــاق. وقــال النخعي وإســحاق: دخولها 
ليلا أفضل ويســتحب الدعاء عنــد رؤية البيت بالمأثور ورفع 
اليدين فيــه، وكان مالك لا يرى ذلك، وطواف القدوم ســنة 

عند الثلاثة. وقال مالك: إن تركه مطيقًا لزمه دم.
(فصل) من شــرط الطــواف الطهارة وســتر العــورة عند 
الثلاثة. وقال أبو حنيفة: ليس بشــرط في صحته. والترتيب 
فــي الطــواف واجب عنــد الثلاثة. وقــال أبو حنيفــة: يصح 
الطــواف من غير ترتيــب ويعيده ما دام بمكة، فإذا خرج إلى 
بلــده لزمه دم. وعن داود: أنه إذا نســيه أجــزأه ولا دم عليه، 
وتقبيل الحجر والســجود عليه ســنة؛ لأن في السجود عليه 
تقبيلا وزيــادة. وقال مالك: الســجود عليه بدعــة، والركن 
اليماني يســتلمه بيده ويقبلها ولا يقبله عند الشافعي. وقال 
أبو حنيفة: لا يســتلمه، وقال مالك: يســتلمه ولا يقبل يده، 
بــل يضعها على فيــه. وروى الخرقــي عن أحمد أنــه يقبله، 
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والركنــان الشــاميان اللذان يليان الحجر لا يســتلمان، وعن 
ابن عباس وابن الزبير وجابر اســتلامهما. ويســتحب الرمل 
والاضطباع عند الثلاثة، وقال مالك: الاضطباع لا يعرف ولا 
رأيت أحدًا يفعله. وإذا ترك الرمل والاضطباع فلا شــيء عليه 
بالاتفاق، وعن الحســن البصري والثوري وابن الماجشــون: 
أنــه يلزمــه دم، والقراءة فــي الطواف مســتحبة عند جماهير 

العلماء وكرهها مالك.
(فصــل) من يقــول بوجوب الطهــارة في الطــواف وهم: 
مالــك والشــافعي وأحمد، عندهــم أن من أحــدث فيه توضأ 
وبنــى(٧)، وللشــافعي فيه قــول آخر أنــه يســتأنف، وركعتا 
الطواف واجبتان عند أبي حنيفة وذلك قول للشــافعي، وقال 
مالك وأحمد: هما سنتان وهو الراجح من مذهب الشافعي.

(فصــل) والســعي ركــن فــي الحــج والعمرة عنــد مالك 
والشــافعي، وقال أبو حنيفة: واجــب يجبر بدم، وعن أحمد 
روايتان: إحداهما واجب، والأخرى مستحب، والذهاب من 
الصفا إلى المروة مرة والعود منها إلى الصفا أخرى عند كافة 
الفقهــاء، وحكي عن ابن جرير الطبــري أن الذهاب والإياب 
يحســب مرة واحدة تابعه أبو بكر الصيرفي - من الشــافعية 
- ولا بد عند مالك والشــافعي وأحمد أن يبدأ بالصفا ويختم 
بالمــروة، فــإن عكس لم يعتد به، وقال أبــو حنيفة: لا حرج 

عليه.
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(فصل) يســتحب أن يجمع في الوقــوف بعرفة بين الليل 
والنهار عند الثلاثة، وقال مالك: يجب، والركوب والمشــي 
فــي الوقــوف ســواء عند أبــي حنيفــة ومالك، وهــو الراجح 
من قولي الشــافعي. وقــال أحمد: الركــوب أفضل وهو قول 
قديم للشــافعي، وإذا وافق عرفة يــوم الجمعة لم تصل جمعة 
وذلــك بمنى، وإنما يصلي الظهر ركعتين عند كافة الفقهاء. 
وقال أبو يوســف: يصلي الجمعة بعرفــة. وقال القاضي عبد 
الوهاب: وقد سأل أبو يوسف مالكًا عن هذه المسألة بحضرة 
الرشــيد فقال مالك: ســقاياتنا بالمدينة يعلمون أن لا جمعة 
بعرفة وعلى هذا أهل الحرمين وهم أعرف من غيرهم بذلك.

(فصل) والمبيت بمزدلفة نســك وليس بركن بالاتفاق، 
وحكي عن الشــعبي والنخعي أنه ركن، ويجمع بين المغرب 
والعشــاء في وقت العشــاء بالإجماع؛ فلو صلــى كل واحدة 
منهما في وقتها جاز عند مالك والشــافعي وأحمد. وقال أبو 

حنيفة: لا يجزئه ذلك.
(فصل) والرمي واجب بالاتفاق. ولا يجوز بغير الحجارة 
عنــد الثلاثــة. وقال أبــو حنيفة: يجوز بكل مــا هو من جنس 
الأرض. وقال داود: يجوز بكل شــيء. ويستحب الرمي بعد 
طلوع الشــمس بالاتفاق، فإن رمى بعد نصف الليل جاز عند 
الشــافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز الرمي إلا 
بعــد طلوع الفجر الثاني. وقال مجاهد والنخعي والثوري: لا 
يجــوز إلا بعد طلوع الشــمس ويقطع التلبية مــع أول حصاة 
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مــن رمي جمرة العقبة عنــد الثلاثة. وقال مالك: يقطعها بعد 
الزوال يوم عرفة.

(فصــل) أفعال يــوم النحر أربعة: الرمــي والنحر والحلق 
والطــواف، والمســتحب عنــد الثلاثــة أن يأتــي بهــا علــى 
الترتيب، وقــال أحمد: هذا الترتيــب واجب والأفضل حلق 
جميــع الرأس، واختلفوا في أقل الواجــب، فقال أبو حنيفة: 
الربع، وقال مالك: الكل أو الأكثر، وقال الشــافعي: يجزئ 
ثلاث شعرات، ويبدأ الحالق بالشق الأيمن، وقال أبو حنيفة: 
الأيسر، فاعتبر يمين الحالق، ومن لا شعر على رأسه يستحب 

له إمرار الموسى عليه، وقال أبو حنيفة: لا يستحب.
(فصل) ويســتحب الهدي وهو أن يســوق معه شــيئًا من 
النعم ليذبحه، ويستحب إشعاره إذا كان من الإبل أو البقر في 
صفحة ســنامه الأيمن عند الشافعي وأحمد، وقال مالك: في 
م، ويستحب  الجانب الأيسر، وقال أبو حنيفة: الإشعار مُحرَّ
أن يقلــد الإبــل(٨) بنعليــن وكذلك الغنم عنــد الثلاثة، وقال 
أحمد: لا يســتحب تقليد الغنم، وإذا كان الهدي تطوعًا فهو 
بــاق على ملكه بالاتفاق يتصرف فيه إلى أن ينحره. وإن كان 
منذورًا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل عند 
الثلاثــة. وقال أبو حنيفة يجوز بيعه وإبداله بغيره. ويجوز أن 
يشــرب من لبنه ما فضل عن ولده. وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
ومــا وجب مــن الدماء حرام لا يــأكل منه. وقــال أبو حنيفة: 
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يــأكل من دم القــران والتمتع، وقال مالك: يــأكل من جميع 
الدمــاء الواجبــة إلا جزاء الصيد وفديــة الأذى. ويكره الذبح 
ليــلا. وعن مالك أنــه لا يجوز، وأفضل بقعــة لذبح المعتمر 
المروة وللحاج منى. وقــال مالك: لا يجزئ للمعتمر النحر 

إلا عند المروة ولا للحاج إلا بمنى.
(فصــل) وطــواف الإفاضة ركن بالاتفــاق. وأول وقته من 
نصــف ليلة النحــر، وأفضله ضحــى يوم النحــر ولا آخر له. 
وقــال أبو حنيفــة: أول وقته طلوع الفجــر الثاني وآخره ثاني 

أيام التشريق. فإن أخره إلى الثالث لزمه دم.
(فصــل) ورمــي الجمرات الثــلاث في أيام التشــريق بعد 
الزوال كل جمرة بسبع حصيات من واجبات الحج بالاتفاق. 
وقــال ابن الماجشــون: رمي جمرة العقبة ركــن لا يتحلل من 
الحج إلا بالإتيان به. ويجب أن يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف 
ثم الوســطى ثم رمي جمرة العقبة. وقــال أبو حنيفة: لو رمى 

منكسًا أعاد فإن لم يفعل فلا شيء عليه.
(فصــل) والأيــام المعــدودات أيــام التشــريق بالاتفــاق 
والمعلومــات عشــر ذي الحجة عند الشــافعي وأحمد. وقال 
مالــك: ثلاثة أيام يوم النحر ويومــان بعده. وقال أبو حنيفة: 

يوم عرفة ويوم النحر والأول من أيام التشريق.
(فصــل) ونزول المحصب ليلة الرابع عشــر مســتحب، 
ويحكى عن أبي حنيفة أنه نســك وهو قول عمر بن الخطاب 
-رضــي االله عنه-ويســتحب أن يخطــب الإمام فــي ثاني أيام 
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التشــريق. وقال أبو حنيفة: لا يستحب وله أن ينفر في اليوم 
الثانــي ما لم تغرب الشــمس ويتــرك الرمي الثالــث. فإن لم 
ينفر حتى غربت الشمس وجب مبيتها ورمى الغد. وقال أبو 

حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر.
(فصــل) وإذا حاضت المرأة قبل طــواف الإفاضة لم تنفر 
حتــى تطهر وتطوف ولا يلزم الجمّال حبس الجمل عنها، بل 
ينفر مع الناس ويركب غيرها مكانها عند الشافعي وأحمد. 
وقــال مالك: يلزمه حبــس الجمل أكثر مــدة الحيض وزيادة 
ثلاثة أيام. وعند أبي حنيفة أن الطواف لا يشترط فيه الطهارة 

فتطوف وترحل مع الحاج.
(فصل) وطواف الوداع من واجبات الحج على المشــهور 
عنــد الفقهاء إلا لمن أقام فلا وداع عليه. وقال أبو حنيفة: لا 

يسقط إلا بالإقامة.
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باب الإحصار
من أحصره عدوه عن الوقوف أو الطواف أو السعي وكان 
لــه طريق آخر يمكنه الوصول منه لزمه قصــده قَرُبَ أو بَعُدَ 
ولم يتحلل. فإن سلكه ففاته الحج أو لم يكن له طريق آخر 
تحلــل من إحرامــه بعد عمرة. وقال أبــو حنيفة: إن كان قد 
حصــر عن الوقوف والمبيت جميعًا فله التحلل أو عن واحد 
منهما فلا. وعن ابن عباس: أنه لا يتحلل إلا أن يكون العدو 

كافرًا.
(فصل) وإنمــا يحصل التحلل بنية وذبــح وحلق. وقال 
أبــو حنيفة: لا ذبح إلا بالحــرم فيواطئ رجلا ويرتب له وقتًا 
ينحر فيــه فيتحلل في ذلك الوقت. وقال مالك: يتحلل ولا 
شيء عليه. وإذا تحلل وكان حجه فرضًا فهل يجب القضاء؟ 
للشــافعي قولان: أظهرهمــا الوجوب، والمشــهور عن أبي 
حنيفــة ومالك وأحمد عدم الوجــوب، وحكي عن مالك أنه 
متــى أحصر عن الفرض بعد الإحرام ســقط عنه الفرض، ولا 
قضاء على من كان نسكه تطوعًا عند مالك والشافعي، وقال 
أبــو حنيفة بوجوب القضاء بكل حال فرضًا كان أو تطوعًا، 

وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
(فصل) وإذا أُحصر بمرض فالراجح من مذهب الشافعي 
أنه إن شرط التحلل به تحلل، وقال مالك وأحمد: لا يتحلل 

بالمرض، وقال أبو حنيفة يجوز التحلل مطلقًا.
(فصــل) وإذا أحــرم العبــد بغير إذن مولاه صــح إحرامه 
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ولزمه تحلله بالاتفــاق، وقال أهل الظاهر: لا ينعقد إحرامه 
والأمَــة كالعبد إلا أن يكون لهــا زوج فيعتبر إذنه مع الولي، 

وعن محمد بن الحسن أنه لا يعتبر إذن الزوج.
(فصل) للمرأة أن تحرم بحجة الإســلام بغير إذن زوجها 
عنــد أبي حنيفة ومالك وأحمد، واختلف قول الشــافعي في 
ذلك، والأصح منعه، وهل للزوج تحليل زوجته من الفرض؟ 
للشــافعي قولان: أظهرهما في الرافعــي أن له ذلك، كما له 
منعها من ابتدائه. وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها، 
هكــذا صرح به القاضــي عبد الوهاب المالكــي، وله منعها 
مــن حج التطوع في الابتداء، فــإن أحرمت فله تحليلها عند 

الشافعي.
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كتاب الأضحية
هي مشــروعة بأصل الشــرع بالإجمــاع واختلف: هل هي 
ســنة أو واجبة؟ فقال مالك والشــافعي وأحمــد وصاحبا أبي 
حنيفة: هي ســنة مؤكــدة، وقال أبو حنيفة: هــي واجبة على 
المقيميــن من أهــل الأمصــار، واعتبر في وجوبهــا النصاب 
ويدخل وقتها عند الشافعي بطلوع الشمس يوم النحر ومضي 
قدر صلاة العيد والخطبتين صلى الإمام أو لم يصل، وقال أبو 
حنيفــة ومالك وأحمد: من شــرط صحــة الأضحية أن يصلي 
الإمــام ويخطــب إلا أن أبــا حنيفة قــال: يجوز لأهل الســواد 
أن يضحــوا إذا طلع الفجر الثاني، وقــال عطاء: يدخل وقت 
الأضحيــة بطلوع الشــمس فقط، وآخر وقتها عند الشــافعي 
آخــر أيام التشــريق، وقال أبو حنيفة ومالــك: آخر الثاني من 
أيام التشــريق، وقال ســعيد بــن جبير: يجوز لأهــل الأمصار 
التضحيــة في يوم النحر خاصة ولأهل الســواد إلــى آخر أيام 
التشــريق، وقال ابن سيرين: لا يجوز مطلقًا إلا في يوم النحر 
خاصــة، وعن النخعي الجواز إلى آخر شــهر ذي الحجة، وإذا 
كانت الأضحية واجبة لم يسقط ذبحها بفوات أيام التشريق، 
بل يذبحها ويكون قضاء عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة يسقط 

الذبح وتدفع إلى الفقراء.
(فصــل) ومــن دخل عليــه عشــر ذي الحجــة وقصده أن 
يضحــي فالمســتحب لــه عند مالــك والشــافعي أن لا يحلق 
شــعره ولا يقلم ظفره حتى يضحــي، فإن فعله كان مكروهًا، 



-٢٦-

وقال أبو حنيفة: هو مباح لا يكره ولا يســتحب، وقال أحمد 
بتحريمه.

(فصل) وإذا التزم أضحية معينة وكانت سليمة فحدث بها 
عيــب لم يمنع إجزاؤها عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: يمنع، 
والمرض اليسير في الأضحية لا يمنع الإجزاء، والكبير الذي 
يفســد اللحم يمنعه، والجرب البين يمنع الإجزاء لأنه يفسد 
اللحــم، والعمى يمنــع الإجزاء، وكذا العــور بالاتفاق، وعن 
بعض أهل الظاهر أنه لا يمنع، وتكره مكســورة القرن، وقال 
أحمــد: لا تجزئ مكســورة القرن، ولا تجــزئ العرجاء عند 
مالك والشــافعي، وقال أبو حنيفــة: تجزئ، ومقطوعة الأذن 
لا تجزئ بالإجمــاع وكذا الذنَب لفوات جزء من اللحم، فإن 
كان المقطــوع يســيرًا فالراجح من مذهب الشــافعي المنع، 
والمختــار عنــد متأخري أصحابــه الإجزاء، وقــال أبو حنيفة 
ومالــك : إن ذهب الأقــل أجزأت أو الأكثر فــلا، وعن أحمد 

فيما زاد على الثلث روايتان.
(فصــل) ويجوز أن يســتنيب في ذبح الأضحيــة ولو ذميًا 
وإن كُــره عند الثلاثة، وقــال مالك: لا يجوز اســتنابة الذمي 
ولا تكون أضحية، وإذا اشــترى شــاة بنيــة الأضحية لم تصر 

أضحية عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: تصير.
(فصــل) والمســتحب أن يســمي االله تعالــى عنــد ذبــح 
الأضحيــة وغيرها، فإن تركها قال أبو حنيفة: إن ترك الذابح 
التســمية عمــدًا لم تــؤكل ذبيحته وإن تركها ناســيًا أكلت، 
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وقــال مالك، إن تعمد تركها لم تُبَح، وإن تركها ناســيًا ففيه 
روايتان، وعنه رواية ثالثة: تحل مطلقًا، سواء تركها عمدًا أو 
ســهوًا، قال القاضي عبد الوهــاب: ومذهب أصحابه أن تارك 
التسمية عمدًا غير متأول لا تؤكل ذبيحته، ومنهم من يقول: 
إنها ســنة، وقال الشــافعي: تركها ســهوًا أو عمــدًا لا يؤثر، 
وقال أحمد: إن تعمد الترك لم تؤكل، وإن تركها ناسيًا فعنه 
روايتان، ويســتحب عند الشــافعي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 
عند الذبح، وقال أبو حنيفة ومالك: تكره عند الذبح الصلاة 
علــى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد: ليس بمشــروع، ويســتحب أن 
يقــول: اللهم هذا منــك ولك فتقبل مني، وقــال أبو حنيفة، 

يكره ذلك.
(فصل) وإذا كانت الأضحية تطوعًا اســتحب له أن يأكل 
منها بالاتفاق، وقال بعض العلماء بوجوبه، وفي قدر الأفضل 
منه للشــافعي قولان: الجديد أنــه يأكل الثلث ويهدي الثلث 
ويتصدق بالثلث، والمرجح أنه يتصدق بكلها إلا لقمًا يتبرك 
بأكلها، ولا يأكل من لحم المنذورة شيئًا بالاتفاق، ولا يجوز 
بيع شــيء من الأضحيــة والهدي نــذرًا كان أو تطوعًا ولا بيع 
الجلــد بالاتفاق، وقــال النخعي والأوزاعي: يجــوز بيعه بآلة 
البيت التي تعار كالفأس والقدر والمنخل والميزان، ويحكى 
ذلــك عــن أبي حنيفــة، وقــال عطاء: لا بــأس ببيــع أُهُب(٩) 

الأضاحي بالدراهم وغيرها.
.(á∏éŸG) .Oƒ∏L (9)
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(فصــل) والإبل أفضل فــي الأضحية ثم البقــر ثم الغنم، 
وقــال مالك: الأفضل الغنم ثم الإبل ثم البقر، والبدنة تجزئ 
عن ســبعة وكذلك البقرة والشــاة عن واحــد بالاتفاق، وقال 
إســحاق بن راهويه: والبقرة عن عشــرة، ويجوز أن يشــترك 
ســبعة في بدنة، ســواء كانوا متفرقين أو من أهل بيت واحد، 

وقال مالك: إن كانت تطوعًا وكانوا أهل بيت واحد جاز.
(فصل) والعقيقة ســنة مشــروعة عند مالك والشــافعي، 
وقــال أبو حنيفة: هــي مباحة ولا أقول إنها ســنة مســتحبة، 
وعن أحمد روايتان: أشــهرهما أنها سنة، والثانية أنها واجبة 
واختارهــا بعــض أصحابــه، وقــال الحســن وداود بوجوبها، 
والعقيقة أن يذبح عن الغلام شــاتين وعن الجارية شاة، وقال 
مالك: يذبح عن الغلام شــاة واحدة كما عن الجارية، والذبح 
يكون في اليوم الســابع من الــولادة بالاتفاق، ولا يمس رأس 
المولــود بدم العقيقة بالاتفاق، وقال الحســن: يُطِلى رأســه 
بدمها، وقال الشــافعي وأحمد: يســتحب أن لا يكسر عظام 

العقيقة، بل تطبخ أجزاء تفاؤلا بسلامة المولود.
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كتاب النذر
النــذر إن كان فــي طاعة فهــو لازم بالاتفــاق، وإذا كان في 
معصيــة لم يجز الوفاء به، واختلفوا فــي وجوب الكفارة به، 
فقــال أبو حنيفة ومالك والشــافعي: لا يلزم بــه كفارة، وعن 
أحمــد روايتــان: إحداهمــا ينعقــد ولا يحل فعلــه وتجب به 
كفــارة، ولا يصح نذر محرم كصــوم العيد وأيام الحيض غير 
أنــه يحرم ذلك، فإن صام صح، ومــن نذر ذبح ولده لم يلزمه 
شيء عند الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه ذبح شاة، 
وعــن أحمد روايتــان: إحداهمــا يلزمه ذبح شــاة، والأخرى 
كفارة يمين، وكذا لو نذر ذبح نفســه، وإن نذر ذبح عبده لم 
يلزمه شــيء عند الثلاثة، وعن أحمــد روايتان: إحداهما ذبح 

كبش، والأخرى كفارة يمين.
(فصــل) ومَن نذر نــذرًا مطلقًا صح نذره عنــد أبي حنيفة 
ومالــك وأحمد، ويلزمه كلــزوم المعلق وفيــه كفارة يمين، 
وللشــافعي قولان: أحدهما كقــول الجماعة والثاني لا يصح 

حتى يعلقه بشرط أو صفة وهو الأصح.
(فصــل) ومن نذر قربة في لجاج بأن قال: إن كلمت فلانًا 
فللــه عليَّ صوم أو صدقة، فالمرجح من مذهب الشــافعي أنه 
مخيــر بيــن كفارة يميــن وبين الوفــاء بما التزمــه، وقال أبو 
حنيفة: يلزمه الوفاء بما قاله بكل حال، ولا تجزئه الكفارة، 
وله قول: أنها تجزئه، وقال مالك: تجزئه، ويقال: إن العمل 

عليه.
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(فصــل) ومَــن نذر الحج لزمــه الوفاء به لا غيــر عند أبي 
حنيفــة ومالك، وللشــافعي قولان: أحدهما يجــب الوفاء به 
وهــو الأصح، والثانــي أنه مخير بين الوفــاء وكفارة اليمين، 
وعــن أحمــد روايتــان: إحداهمــا التخيير والأخــرى وجوب 

الكفارة لا غير.
(فصــل) ومَــن نذر أن يتصــدق بماله لزمه عند الشــافعي 
أن يتصدق بجميع مالــه، وقال أصحاب أبي حنيفة: يتصدق 
بثلث جميع أمواله المذكورة به، أي الزكوية اســتحبابًا ولهم 
قول آخر: أنه يتصدق بجميع ما يملكه، وقال مالك: يتصدق 
بثلــث جميع أموالــه الزكوية وغيرها، وعــن أحمد روايتان: 
إحداهمــا يتصدق بثلــث جميع أمواله، والأخــرى يرجع في 

ذلك إلى ما يراه من مال دون مال.
(فصل) وإذا نذر الصلاة في المســجد الحرام تعين فعلها 
فيــه وكذا في مســجد المدينة والأقصى عنــد مالك وأحمد، 
وهــو الأصح من قولي الشــافعي، وقال أبــو حنيفة: لا تتعين 

الصلاة بالنذر في مسجد بحال.
(فصــل) وإذا نذر صوم يوم بعينه فأفطــر لعذر قضاه عند 
الثلاثة، وقــال مالك: إذا أفطر لمرض لم يلزمه القضاء، وإذا 
نذر صوم عشــرة أيام جاز صومها متتابعًــا ومتفرقًا بالاتفاق، 

وقال داود: يلزمه الصوم متتابعًا.
(فصــل) ولو نذر قصد البيت الحرام لــم تكن له نية حج 
ولا عمرة أو نذر المشــي إلى بيت االله الحرام فالمشــهور من 
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مذهــب مالــك وأحمد أنه يلزمــه القصد بحــج أو عمرة وأنه 
يلزمــه المشــي من دويــرة أهله، وقــال أبو حنيفــة: لا يلزمه 
شــيء إلا إذا نذر المشي إلى بيت االله الحرام، فأما نذر القصد 
والذهــاب إليــه فلا، وإن نذر المشــي إلى مســجد المدينة أو 
الأقصى فللشافعي قولان: أحدهما هو قوله في الأم: لا ينعقد 
نــذره وهو قــول أبي حنيفــة، والثانــي: ينعقــد ويلزمه وهو 

الراجح وهو قول مالك وأحمد.
(فصل) وإذا نذر فعل مباح كما إذا قال: الله علي أن أمشي 
إلى بيتي أو أركب فرســي أو ألبس ثوبي فلا شــيء عليه عند 
أبي حنيفة ومالك، وقال الشــافعي: متــى خالف لزمه كفارة 
يمين وإن كان لا يلزمه فعل ذلك، وعن أحمد أنه ينعقد نذره 

بذلك وهو بالخيار بين الوفاء وبين الكفارة.
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كتاب الأطعمة
عــم حــلال بالإجماع، ولحــم الخيل حلال عند الشــافعي  النَّ
وأحمد وأبي يوســف ومحمد، وقــال مالك بكراهته، والمرجح 
من مذهبــه التحريم، وقال أبــو حنيفة بتحريمــه، ولحم البغال 
والحميــر الأهليــة حرام عنــد الثلاثــة، واختلف عــن مالك في 
ذلك، والمروي عنه أنها مكروهة كراهة مغلظة، والمرجح عند 
محققي أصحابه التحريم، وحكي عن الحســن حل لحم البغال، 

وعن ابن عباس إباحة لحوم الحمر الأهلية.
(فصــل) واتفق الأئمــة الثلاثة: أبــو حنيفة والشــافعي وأحمد 
على تحريــم كل ذي مخلب من الطير يعدو به على غيره كالعُقاب 
والصقر والبازي والشاهين، وكذا ما لا مخلب له إلا أنه يأكل الجيف 
خَم(١٠) والغراب الأبقع والأسود، وأباح ذلك مالك على  كالنسر والرَّ
الإطلاق، وأما غير ذلك من الطير فكله مباح بالاتفاق، والمشــهور 
أنه لا كراهة فيما نهي عن قتله كالخطاف والهدهد والخفاش والبوم 

والببغاء والطاووس إلا عند الشافعي والراجح تحريمه.
(فصــل) واتفقوا أيضًا على تحريم كل ذي ناب من الســباع 
يعــدو به علــى غيره كالأســد والنمــر والفهد والذئــب والدب 
والهــرة والفيل إلا مالكًا فإنه أباح ذلك مــع الكراهة، والأرانب 
حلال بالاتفــاق، والزرافة لا يعرف فيهــا نقل، وصحح صاحب 

التحبير تحريمها.
وقال شــيخنا الســبكي في الفتوى الحلبيــة: المختار حلها، 
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والثعلب والضبع حلال عند الشــافعي وأحمــد وكذا عند مالك 
مــع الكراهة، وقــال أبو حنيفــة بتحريمها، والضــب واليربوع 
مباحان عند مالك والشــافعي، وقــال أبو حنيفة: يكره أكلهما، 

وقال أحمد بإباحة الضب، وعنه في اليربوع روايتان.
(فصل) ويحرم أكل حشرات الأرض كالفأر عند الثلاثة، وقال 
مالــك بكراهته من غير تحريم ومنها الجــراد ويؤكل ميتًا على 
كل حــال، وقال مالك: لا يــؤكل منه ما مات حتف أنفه من غير 
سبب يصنع به، ومنها القنفذ  وهو حلال عند مالك والشافعي، 
وقــال أبــو حنيفة وأحمــد بتحريمه، وقال مالــك: لا بأس بأكل 
الخلد(١١) والحيــات إذا ذكيت، واختلفوا في ابن آوى فقال أبو 
حنيفة وأحمد: هو حرام وهو الأصح من مذهب الشافعي، وقال 
مالك: هو مكروه، والهرة الوحشــية حرام عند أبي حنيفة، وهو 
الأصــح من مذهب الشــافعي، وقال مالك: هــي مكروهة، وعن 

أحمد روايتان: إحداهما الإباحة والثاني التحريم.
(فصــل) حيوان البحر الســمك منــه حلال بالاتفــاق، وأما 
غيــره فقــال أبو حنيفة: لا يــؤكل من حيوان البحر إلا الســمك 
وما كان من جنســه خاصة، وقال مالك: يؤكل الســمك وغيره 
حتى الســرطان والضفــدع وكلب المــاء وخنزيــره، لكنه كره 
الخنزير، وحكي أنه توقف فيه، وقال أحمد: يؤكل ما في البحر 
إلا التمساح والضفدع والكوسج(١٢) ويفتقر عنده غير السمك 
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إلــى الذكاة كخنزيــر البحر وكلبه وإنســانه، واختلف أصحاب 
الشافعي، فمنهم من قال: يؤكل جميع ما في البحر وهو الأصح 
عندهــم، ومنهــم من قال: لا يؤكل إلا الســمك، ومنهم من منع 
أكل كلب الماء وخنزيره وحيته وفأرته وعقربه، وكل ما له شبه 
في البر لا يؤكل، والمرجح أن ما في البحر حلال غير التمســاح 

والضفدع والحية والسرطان والسلحفاة.
(فصــل) الجلالة(١٣) من بعير أو شــاة أو دجاجة يكره أكلها 
باتفاق الثلاثــة، وقال أحمد: يحرم لحمها ولبنها وبيضها، فإن 
حبســت وعلفت طاهرًا حتى زالت رائحة النجاسة حلت وزالت 
الكراهــة بالاتفاق، ثم قيل: يحبس البعيــر والبقرة أربعين يومًا 

والشاة سبعة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.
(فصل) من اضطر إلى أكل الميتة جاز له الأكل منها بالإجماع، 
وأصح القولين من مذهب الشافعي أنه لا يجب، وهل يجوز له أن 
يشــبع أو يأكل ما يسد به الرمق فقط؟ للشافعي قولان: أحدهما 
لا يشبع وهو مذهب أبي حنيفة والثاني: يشبع وهو قول مالك، 
وإحــدى الروايتين عن أحمد، والراجح من مذهب الشــافعي أنه 
إن توقع حلالا قريبًا لم يجز غير ســد الرمق وأن المنقطع يشبع 
ويتــزود، وإذا وجد المضطــر ميتة وطعام الغيــر ومالكه غائب 
فقال مالك وأكثر أصحاب الشــافعي وجماعــة من أصحاب أبي 
حنيفة: يأكل طعام الغير بشــرط الضمان، وقال أحمد وجماعة 
من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: يأكل الميتة.

.(á∏éŸG) (á¨∏dG Öjò¡J) ô n©ÑdG »gh ás∏ p÷G πcCÉJ »àdG :ád qÓ÷G (13)
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(فصــل) الدهن كســمن وزيــت إذا مات فيه فــأرة، فإن كان 
جامــدًا ألقيت الفأرة وما حولها ويبقى الباقي طاهرًا يجوز أكله، 
وإن كان مائعًــا تنجــس، ومتى حكم بنجاســة مائــع فهل يمكن 
تطهيــره أم لا؟ الأصح من مذهب الشــافعي أنــه يتعذر تطهيره، 
وفــي وجه أن الدهن يطهر بغســله، وإذا قلنــا: إنه لا يطهر فهل 
يجوز الاســتصباح به أم لا؟ للشافعي أقوال أصحها الجواز، وهو 
مذهــب أبي حنيفة ومالك، وقال النووي في شــرح المهذب في 

كتاب البيع: المذهب القطع به.
(فصــل) واختلفــوا في الشــحوم التي حرمهــا االله ـ عز وجل 
ـ علــى اليهــود إذا تولــى ذبــح ما هــي فيه يهــودي فهــل يكره 
للمســلمين أكله أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي بإباحته، وعن 
مالك روايتان: إحداهمــا الكراهة والثانية التحريم، وعن أحمد 
روايتــان كذلك، واختــار التحريم جماعة مــن أصحابه، واختار 

الكراهة الخرقي.
(فصــل) ومن اضطر إلى شــرب الخمر لعطــش أو دواء فهل 
له شــربها؟ فقال أبو حنيفة: نعم، وللشافعية في المسألة ثلاثة 
أوجــه: أصحها عنــد المحققين المنــع مطلقا والثانــي: الجواز 
مطلقًــا، والثالث: يجوز للعطــش ولا يجوز للتــداوي، واختاره 

جماعة(١٤).
(فصل) ومن مر ببســتان غيره وهــو غير محوط وفيه فاكهة 
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رطبــة فقال أبو حنيفة ومالك والشــافعي: لا يُباح الأكل من غير 
ضــرورة إلا بإذن مالكــه، ومع الضرورة يأكل بشــرط الضمان، 
وعــن أحمد روايتان: إحداهما يُباح له الأكل من غير ضرورة ولا 
ضمان عليــه، والثانية: يُباح للضرورة ولا ضمان عليه، وأما إذا 
كان عليه حائط فإنه لا يباح الأكل منه إلا بإذن مالكه بالإجماع.

(فصل) وإذا اســتضاف مسلم مسلمًا من أهل قرية غير ذات 
ســوق ولم يكن به ضرورة لم يجب عليه ضيافته، بل يســتحب 
عنــد الثلاثة، وقــال أحمد: يجب، ومــدة الواجب عنــده ليلة، 
والمستحب ثلاث، ومتى امتنع من الواجب صار عند أحمد دينًا 

عليه.
واختلفــوا فــي أطيب المكاســب، فقيــل: الزراعــة، وقيل: 

الصناعة، وقيل: التجارة، والأظهر عند الشافعي التجارة.
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كتاب الذبائح والصيد
أجمعوا على أن الذبائح المعتد بها ذبيحة المسلم العاقل الذي 
يتأتــى منه الذبح، ســواء الذكــر والأنثى، وأجمعــوا على تحريم 
ذبائــح الكفار غيــر أهل الكتاب، وأجمعوا علــى أن الذكاة تصح 
بكل ما ينهر الدم ويحصل القطع من سكين وسيف وزجاج وحجر 
وقصب له حد يبضع كما يبضع(١٥) السلاح المحدد، واختلفوا في 
الذكاة بالســن والظفــر، فقال مالك والشــافعي وأحمد: لا تصح 
الذكاة بهما. وقال أبو حنيفة: تصح إذا كانا منفصلين والمجزئ 
في الذكاة قطع الحلقــوم والمريء، ولا يجب قطع الودجين، بل 
يســتحب عند الشــافعي وأحمــد، وقال أبو حنيفــة: يجزئ قطع 
الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وقال مالك: يجب قطع جميع 

هذه الأربعة، وهي: الحلقوم والمريء والودجان.
(فصل) لو أبان الرأس لم يحرم بالاتفاق، وحكي عن ســعيد 
بــن المســيب أنه يحــرم، ولو ذبــح حيوانًــا من قفــاه وبقي فيه 
حيــاة مســتقرة عند قطع الحلقوم حل، وإلا فــلا عند أبي حنيفة 
والشــافعي، وتُعــرف الحياة المســتقرة بالحركة الشــديدة مع 
خروج الدم. وقال مالك وأحمد: لا يحل بحال. والسنة أن تنحر 
الإبل معقولة وتذبح البقر والغنم مضجعة بالاتفاق، فإن ذبح ما 
ينحر أو نحر ما يذبح حل عند أبي حنيفة، والشافعي وأحمد مع 
الكراهة عند أبي حنيفة. وقال مالك: إن نحر شاة أو ذبح بعيرًا 
مــن غير ضرورة لم يؤكل، وحمله بعض أصحابه على الكراهة، 
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ولو ذبح حيوان مأكول فوجد في جوفه جنين ميت حل أكله عند 
الثلاثة، وقال أبو حنيفة لا يحل.

(فصل) يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد 
والصقر والبــازي بالاتفاق إلا الكلب الأســود عند أحمد، وعن 
ابــن عمر ومجاهد: أنــه لا يجوز الاصطيــاد إلا بالكلب المعلم 
باتفاق الثلاثة، وهو الذي إذا أرسله على الصيد تطلبه وإذا زجره 
انزجر. وإذا شــلاه استشلى(١٦)، وشرط الثلاثة أيضًا أنه إذا أخذ 
الصيد أمســكه علــى الصائد وخلى بينه وبينــه، وقال مالك: لا 
يشترط ذلك، وهل يشترط أن يتكرر ذلك منه مرة بعد مرة حتى 
يصير معلمًا أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: إذا تكرر ذلك مرتين 
صــار معلمًا، والمعتبر عند الشــافعي العــرف، ومالك لا يعتبر 

ذلك. وقال الحسن: يصير معلمًا بالمرة الواحدة.
(فصل) والتسمية عند إرسال الجارحة على الصيد سنة عند 
الشــافعي، فإن تركها ولو عامدًا لم يحرم، وقال أبو حنيفة: هي 
شــرط في حال الذكر، فإن تركها ناسيًا حل أو عامدًا فلا، وقال 
مالــك: إن تعمــد تركها لم تحل أو ناســيًا فعنــه روايتان، وعن 
أحمــد روايات أظهرها أنه إن تركها عند إرســال الكلب والرمي 
لم يحل الأكل منه على الإطلاق عمدًا كان الترك أو سهوًا. وقال 
داود والشــعبي وأبو ثور: التســمية شرط في الإباحة بكل حال، 

فإن تركها عامدًا أو ناسيًا لم تؤكل ذبيحته.
(فصــل) لو عقر الكلبُ الصيــدَ ولم يقتله فأدركه وفيه حياة 
مســتقرة فمــات قبــل أن يتســع الزمــان لذكاته حل، وقــال أبو 
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حنيفة: لا يحل، ولو قتل الجارح الصيد بثقله فللشافعي قولان: 
أحدهمــا يحل وهــو الأصح فــي الرافعي والمشــهور من مذهب 
مالك. والثاني: لا يحل وهو المختار من مذهب أحمد وقول أبي 
يوســف ومحمد، وعــن أبي حنيفة روايتان كالقولين أشــهرهما 

الأول وهو الحل.
(فصــل) ولــو أكل الكلب المعلم من الصيــد، قال أبو حنيفة: 
لا يحــل ولا مــا صــاده قبل ذلــك مما لم يــأكل منه، وقــال مالك: 
يحل، وللشافعي قولان: أحدهما: يحل كقول مالك، والثاني وهو 
الراجح أنه لا يحل، وجارحة الطير في الأكل كالكلب عند الثلاثة، 

وقال أبو حنيفة: لا يحرم ما أكلت منه جارحة الطير.
(فصل) ولو رمى صيدًا أو أرسل عليه كلبًا فعقره وغاب عنه، ثم 
وجــده ميتًا- والعقر ممــا يجوز أن يموت منه ويجوز أن لا يموت- 
قال جماعة من أصحاب الشــافعي: يؤكل قولاً واحدًا لصحة الخبر 
فيــه، والصحيح من مذهبه أنه لا يؤكل وهــو قول أحمد. وقال أبو 
حنيفــة: إن تبعه عقيب الرمــي فوجده ميتًا حل، وإن أخر اتباعه لم 

يحل. وقال مالك: إن وجده في يومه حل أو بعد يومه لم يحل.
(فصــل) ولو نصب أحبولة (١٧)فوقع فيها صيد ومات لم يحل، 
وعن أبي حنيفة: إذا كان فيها ســلاح فقتله بحده حل، ولو توحش 
إنســي فلم يقدر عليــه فذكاته عند أبي حنيفة والشــافعي وأحمد، 
حيــث قــدر عليه كذكاة الوحشــي. وقال مالك: ذكاتــه في الحلق 
ه نصفين حل عند الشــافعي كل واحد  واللبــة، ولــو رمى صيدًا فقدَّ
مــن القطعتين بكل حال وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقال أبو 
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حنيفة: إن كانتا سواء حلتا، وكذا قال مالك: إن كانت القطعة التي 
مع الرأس أقل لم يحل، وإن كانت أكثر حلت ولم تحل الأخرى.

(فصــل) ولو أرســل الكلب على الصيد فزجــره فلم يقف وزاد 
في عدوه وقتل الصيد لم يحل أكله عند الشافعي. وقال أبو حنيفة 
وأحمد: يحل، وعن مالك روايتان. ولو رمى طائرًا فجرحه فســقط 
إلــى الأرض فوجده ميتًا حل وإلا فلا بالاتفاق، ولو أفلت الصيد من 
يــده لم يزل ملكه عنه عند الثلاثة. وقال أحمد: إذا أبعد في البرية 

زال ملكه عنه.
(فصــل) ولــو كان في ملكــه صيد فأرســله وخــلاه فالأصح 
المنصــوص مــن مذهب الشــافعي أنــه لا يزول ملكــه عنه. وفي 
الحاوي: إن قصد التقرب إلى االله - عز وجل - بإرساله زال ملكه 
عنــه كالعتق، وإن لم يقصد التقرب ففي زوال ملكه وجهان كما 
لو أرســل بعيره أو فرســه، والأصــح أن ذلك لا يجوز لأنه يشــبه 
ســوائب الجاهلية ولا يزول ملكه عنه. والثاني يزول. فإن قلنا: 
يزول عاد مباحًا وإلا فلا، وإن قال عند الإرسال: أبحته لمن أخذه 
حصلــت الإباحــة ولا ضمان على مَن أكله، لكــن لا ينفذ تصرفه 
فيــه، وإن قلنا بــزوال الملك فالأصح في الروضــة حل اصطياده 
لرجوعه إلى الإباحة ولئلا يصير في معنى سوائب الجاهلية، ولو 
صاد طائرًا بريًا وجعله في برجه فطار إلى برج غيره لم يزل ملكه 
عنــه. وقال مالــك: إن لم يكن قد أنس ببرجــه بطول مكثه صار 
ملكًا لمن انتقل إلى برجه، فإن عاد إلى برج الأول عاد إلى ملكه.
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كتاب البيوع
الإجماع منعقد على حل البيع وتحريم الربا، واتفق الأئمة 
على أن البيع يصح من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف، 
وعلــى أنه لا يصح بيع المجنــون. واختلفوا في بيع الصبي؛ 
فقــال مالك والشــافعي: لا يصح، وقال أبــو حنيفة وأحمد: 
يصــح إذا كان مميــزًا، لكن أبو حنيفة يشــترط فــي انعقاده 
إذنًا ســابقًا من الولي، إذن إجازة لاحقة، وأحمد يشــترط في 
الانعقــاد إذن الولي، وبيع المكره لا يصح عند الثلاثة. وقال 

أبو حنيفة: يصح.
(فصــل) والمعاطــاة لا ينعقد بها البيع علــى الراجح من 
مذهب الشــافعي، وهــي رواية عن أبي حنيفــة وأحمد. وقال 
مالــك: ينعقــد بهــا البيع، واختــاره ابــن الصبــاغ والنووي 
وجماعــة مــن الشــافعية، وفي روايــة عن أبي حنيفــة وأحمد 
مثله، والأشــياء الحقيرة: هل يشترط فيها الإيجاب والقبول 
كالخطيرة؟ قال أبو حنيفة في رواية: لا يشترط لا في الحقيرة 
ولا في الخطيرة، وقال في رواية أخرى: ويشترط في الخطيرة 
دون الحقيرة، وبه قال أحمد، وقال مالك: لا يشترط مطلقًا، 
وكل مــا رآه الناس بيعًا فهو بيع وقدرت الحقيرة برطل خبز، 
وينعقد البيع بلفظ الاســتدعاء عنــد الثلاثة، كبعني فيقول: 

بعتك، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد.
(فصــل) وإذا انعقد البيع ثبت لكل مــن المتبايعين خيار 
المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا عند الشافعي وأحمد، وقال 
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أبــو حنيفــة ومالك: لا يثبــت خيار المجلس. ويجوز شــرط 
الخيــار ثلاثــة أيام عند أبي حنيفة والشــافعي، ولا يجوز فوق 
ذلــك. وقال مالك: يجوز على حســب ما تدعــو إليه الحاجة 
ويختلف ذلك باختلاف الأموال، فالفاكهة التي لا تبقى أكثر 
مــن يــوم لا يجوز الخيار فيهــا أكثر من يــوم، والقرية التي لا 
يمكــن الوقوف عليها في ثلاثة أيام يجوز شــرط الخيار فيها 
أكثر من ثلاثة أيام. وقال أحمد وأبو يوســف ومحمد: يثبت 
من الخيار ما يتفقان على شــرطه من الأجل، وإن شرط الأجل 
إلــى الليل لم يدخل الليــل في الخيار عند الثلاثــة. وقال أبو 
حنيفــة: يدخل فيــه، وإذا مضت مدة الخيار مــن غير اختيار 
فســخ ولا إجارة لــزم البيع عند الثلاثة، وقــال مالك: لا يلزم 

بمجرد ذلك.
(فصل) وإذا باعه ســلعة على أنــه إن لم يقبضه الثمن في 
ثلاثــة أيام فلا بيع بينهما فذلك شــرط فاســد يفســد البيع، 
وكذلك إذا قال البائع: بعتك على أني إن رددت عليك الثمن 
بعــد ثلاثة أيام فلا بيع بينهما عنــد الثلاثة. وقال أبو حنيفة: 
البيــع صحيح ويكــون القــول الأول إثبات خيار للمشــتري 
وحــده ويكــون الثاني إثبــات خيــار للبائع وحــده، ولا يلزم 
تسليم الثمن في مدة الخيار عند الثلاثة. وقال مالك: يلزم.

(فصل) ولمن ثبت له الخيار فســخ البيع بحضور صاحبه 
وفــي غيبته عند مالك والشــافعي وأحمد. وقــال أبو حنيفة: 
ليس له فســخ إلا بحضور صاحبه، وإذا شــرط في البيع خيار 
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مجهول بطل الشرط والبيع عند أبي حنيفة والشافعي. وقال 
مالك: يجــوز ويضرب له خيار مثله في العــادة، وظاهر قول 
أحمــد صحتهمــا. وقال ابن أبــي ليلى بصحــة البيع وبطلان 

الشرط.
(فصل) وإذا مات من له الخيار في المدة انتقل خياره إلى 
وارثــه عند الثلاثة. وقــال أبو حنيفة: يســقط الخيار بموته، 
وفي المؤقت ينتقل الملك فيه إلى المشتري في مدة الخيار، 
وللشــافعي أقــوال: أحدهــا بنفس العقــد وهو قــول أحمد. 
والثاني بسقوط الخيار وهو قول أبي حنيفة ومالك، والثالث 
وهو الراجح أنــه موقوف إن أمضاه يثبت انتقاله بنفس العقد 
وإلا فــلا، ولــو كان المبيع جارية لم يحل للمشــتري وطؤها 
في مدة الخيار علــى الأقوال كلها، ويحل للبائع وطؤها على 
الأقوال كلها عنــد الثلاثة وينقطع به الخيار، وقال أحمد: لا 

يحل وطؤها لا للمشتري ولا للبائع.
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باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع. وأما بيع العين النجسة 
في نفسها، كالكلب والخمر والسرجين(١٨)، فهل يصح أم لا؟ 
قال أبو حنيفة: يصح بيع الكلب والسرجين، واختلف أصحاب 
مالك في بيع الكلب. فمنهم من أجازه مطلقًا، ومنهم من كرهه، 
ومنهــم من خص الجواز بالمأذون في إمســاكه، وقال الشــافعي 
وأحمد: لا يجوز بيع شــيء مــن ذلك أصلاً، ولا قيمة للكلب إن 
قتل أو أتلف، والدهن إذا تنجس فهل يطهر بغسله؟ الراجح من 
مذهب الشــافعي أنــه لا يطهر فلا يجوز بيعه عنــده وبذلك قال 
أحمــد ومالك، وقال أبو حنيفة: يجــوز بيع الدهن النجس بكل 

حال.
(فصــل) ولا يجوز بيع أم الولــد بالاتفاق، وقال داود: يجوز 
ذلــك، ويحكى عن علي وابن عبــاس - رضي االله عنهما - وبيع 
المدبــر جائز عنــد الثلاثة، وقال أبــو حنيفة: لا يجــوز إذا كان 
التدبيــر مطلقًــا، ولا يجــوز بيع الوقــف عند الثلاثــة، وقال أبو 
حنيفة: يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم أو يخرجه الواقف 

مخرج الوصايا.
(فصــل) والعبد المشــترك يجوز بيعه من المشــترك صغيرًا 
كان أو كبيــرًا عنــد الثلاثة، وقال أحمد: إن كان صغيرًا لا يجوز 
بيعه من مشــترك، ولبن المرأة طاهر بالاتفاق، ويجوز بيعه عند 
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الشــافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز بيعه، وبيع 
دور مكة صحيح عند الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح، 
وعــن أحمد روايتان أصحهما عدم الصحة في البيع والإجارة وإن 
فتحت صلحًا، وتُكره إجارتها عند أبي حنيفة ومالك. وبيع دود 

القز صحيح عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يصح.
(فصــل) ولا يصــح بيــع ما لا يملكــه بغيــر إذن مالكه على 
الجديــد الراجــح من قولي الشــافعي، وعلى القديــم موقوف إن 
أجازه مالكه نفــذ وإلا فلا، وقال أبو حنيفة: البيع يصح ويوقف 
على إجازة مالكه، والشــراء لا يوقف على الإجازة، وقال مالك: 
يوقــف الجميع علــى الإجازة، وعن أحمد فــي الجميع روايتان، 
ولا يصح بيع ما لم يســتقر ملكــه عليه مطلقًا كالبيع قبل قبضه 
عقارًا كان أو منقولاً عند الشــافعي. وبه قال محمد بن الحسن، 
وقــال أبو حنيفة: يجوز بيع العقار قبل القبض، وقال مالك: بيع 
الطعــام قبل القبض لا يجوز، وبيع ما ســواه يجوز، وقال أحمد: 
إن كان المبيــع مكيــلاً أو معــدودًا أو موزونًــا لم يجــز بيعه قبل 
قبضه، وإن كان غير ذلك جاز، والقبض فيما ينقل بالنقل وفيما 
لا ينقــل مــن العقــار والثمار على الأشــجار بالتخليــة، وقال أبو 

حنيفة: القبض في الجميع بالتخلية.
(فصــل) ولا يجــوز بيع ما لا يقدر على تســليمه كالطير في 
الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق(١٩) بالاتفاق، وحكي عن 
ابــن عمر - رضــي االله عنهما - أنــه أجاز بيع الآبــق، وعن عمر 

.(á∏éŸG) .√ó«°S øe ÜQÉ¡dG (19)



-٤٦-

بن عبد العزيز وابن أبي ليلى أنهما أجازا بيع الســمك في بركة 
عظيمة وإن احتيج في أخذه إلى مؤنة كثيرة. ولا يجوز بيع عين 
مجهولة كعبد من عبيــد وثوب من أثواب عند الثلاثة، وقال أبو 
حنيفــة: يجــوز بيع عبد من ثلاثــة أعبد وثوب مــن ثلاثة أثواب 

بشرط الخيار لا فيما زاد(٢٠).
(فصــل) ولا يصح بيع العيــن الغائبة عن المتعاقدين التي لم 
توصف لهما عند مالك وعلى الراجح من قولي الشــافعي، وقال 
أبو حنيفة: يصح ويثبت للمشــتري الخيار فيه إذا رآه. واختلف 
أصحابــه فيمــا إذا لم يذكر الجنــس والنوع، كقولــه: بعتك ما 
فــي كمي. وعن أحمد في صحة بيع الغائب روايتان أشــهرهما: 

يصح.
(فصــل) ولا يصح بيع الأعمى وشــراؤه إذا وصف له المبيع 
وإجارته ورهنه وهبته على الراجح من قولي الشــافعي إلا إذا كان 
قد رأى شيئًا قبل العمى مما لا يتغير كالحديد، وقال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد: يصح بيعه وشراؤه ويثبت له الخيار إذا لمسه.

(فصــل) ولا يجــوز بيــع الباقــلاء في قشــرته عنــد الثلاثة، 
وقــال أبو حنيفة بالجواز، والمســك طاهر، وكــذا فأرته(٢١) إن 
انفصل من حي على الأصح من مذهب الشــافعي، وبيعه صحيح 

 ‘ A»°T óLƒj ’ å«M G kOƒLƒe ¥ôdG ¿Éc Éªæ«M âÑàc -¥ôdG ΩÉμMCG- ΩÉμMC’G √òg (20)
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بالإجمــاع، ولا يصــح بيع الحنطة في ســنبلها علــى أصح قولي 
الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح.

(فصــل) وإذا قال: بعتك هذه الصبــرة كل قفيز بدرهم صح 
ذلك عند مالك والشــافعي وأحمد وأبي يوســف ومحمد، وقال 
أبــو حنيفة: يصــح في قفيز واحد منها، ولو قال: بعتك عشــرة 
أقفــزة من هذه الصبرة وهي أكثر من ذلــك صح بالاتفاق، وقال 
داود: لا يصــح، ولــو قال: بعتــك هــذه الأرض كل ذراع بدرهم 
أو هــذا القطيع كل شــاة بدرهم صح البيع، وقــال أبو حنيفة: لا 
يصح، ولو قال: بعتك من هذه الدار عشــرة أذرع وهي مئة ذراع 
صح البيع في عشــرها مشــاعًا، وقال أبو حنيفــة: لا يصح، ولو 
باعه عشــرة أقفزة من صبرة وكالها له وقبضها فعاد المشــتري 
وادعى أنها ســبعة وأنكر البائع فللشــافعي قولان: أصحهما أن 
القول قول المشتري وهو المحكي عن أبي حنيفة، والثاني: أن 

القول قول البائع وهو قول مالك.
(فصل) ويصح عند الثلاثة بيع النحل ولو في كوارته(٢٢) إن 
شــوهد، وقال أبــو حنيفة: بيــع النحل لا يجــوز، ولا يجوز بيع 
اللبن في الضرع عند الثلاثة، وقال مالك: يجوز أيامًا معلومة إذا 
عــرف قدر حلابها، ولا يجوز بيع الصــوف على ظهر الغنم عند 
الشــافعي وأبي حنيفة وأحمد، وقال مالك: يجوز بشرط الجز. 
ويجوز بيع الدراهم والدنانير جزافًا عند الثلاثة، ولو قال: بعتك 
هــذا بمئة مثقال ذهب وفضة لم يصح، وقــال أبو حنيفة: يصح 

.(á∏éŸG) .¬«dEG …hCÉJ Ú£dG hCG ¿ÉÑ°†≤dG øe πëæ∏d òîàj A»°T (22)
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ويجعل نصفين.
(فصــل) واتفقوا على جواز شــراء المصحف، واختلفوا في 
بيعــه، فأباحه الثلاثة من غير كراهة، وكرهه أحمد، وصرح ابن 
قيم الجوزية بالتحريم، ولا يجوز بيع المصحف ولا بيع المسلم 
من كافر على أرجح قولي الشــافعي، وهــي إحدى الروايتين عن 
مالك، وقال أبو حنيفة: يصح البيع ويؤمر بإزالة ملكه عنه وهي 
الروايــة الأخرى عن مالك، وقال أحمــد: لا يصح مطلقًا، وبيع 
العنــب لعاصر الخمر مكروه بالاتفاق، وقــال أحمد: لا يصح، 
وعن الحسن البصري: لا بأس به، وعن الثوري: بع الحلال ممن 

شئت.
(فصــل) وثمــن ماء الفحــل حرام وأجــرة ضربه حــرام عند 
الثلاثــة، وعــن مالك جواز أخذ العوض على ضــراب الفحل مدة 

معلومة لينزو على الإناث.
(فصل) ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز، فإن فرق 
ببيــع بطل البيع عنــد الثلاثة، وقال أبو حنيفــة: البيع صحيح، 
والتفريق قبل البلوغ لا يجوز، ويجوز التفريق بين الأخوين عند 

الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
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باب ما يفسد البيع وما لا يفسده
إذا باع عبدًا بشــرط العتق صح البيع عند الثلاثة، والمشهور 
عن أبي حنيفة لا يصح، وإن باع عبدًا بشــرط الولاء له لم يصح 
بالاتفاق، وعن الإصطخري - من أصحاب الشــافعي - أنه يصح 
البيع ويبطل الشرط، وإن باع بشرط ينافي مقتضى البيع كما إذا 
باع عبدًا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو دارًا بشرط أن يسكنها 
البائــع أو ثوبًا بشــرط أن يخيطــه له بطل البيع عنــد أبي حنيفة 
والشافعي، وقال ابن أبي ليلى والنخعي والحسن: البيع صحيح 
والشرط فاســد، وقال ابن شبرمة: البيع والشرط جائزان، وعن 
مالك أنه إذا شرط له من منافع البيع يسيرًا كسكنى الدار صح، 

وقال أحمد: إن شرط سكنى اليوم واليومين لم يفسد العقد.
(فصــل) وإذا قبــض المبيــع بيعًا فاســدًا لم يملكــه باتفاق 
الثلاثــة، وقــال أبو حنيفة: إذا قبضه بــإذن البائع بعوض له قيمة 
ملكــه بالقبض بقيمته، ثم للبائــع أن يرجع في العين مع الزيادة 
المتصلة والمنفصلة إلا أن يتصرف المشتري فيها تصرفًا يمنع 
الرجوع فيأخذ قيمتها. ولو غرس في الأرض المبيعة بيعًا فاســدًا 
أو بنــى لم يكــن للبائع قلع الغــراس أو البناء إلا بشــرط ضمان 
النقصان، وله أن يبــذل القيمة ويتملكها عند الثلاثة، وقال أبو 
حنيفة: ليس له استرجاع الأرض ويأخذ قيمتها، وقال أبو يوسف 

ومحمد: ينقض البناء ويقلع الغراس ويرد الأرض على البائع.
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باب تفريق الصفقة
إذا جمــع فــي البيع مــا يجوز بيعــه وما لا يجــوز، كالعبد 
والحــر أو عبــده وعبــد غيــره أو ميتــة ومــذكاة فللشــافعي 
قــولان: أظهرهما وهو قول مالك: يصــح فيما يجوز ويبطل 
فيمــا لا يجوز. والثانــي: البطلان فيهمــا، وإذا قلنا بالأظهر 
يخير المشــتري إن جهل، فإن أجــاز فبحصته من الثمن على 
الراجــح، وقال أبو حنيفة: إن كان الفســاد في أحدهما ثبت 
بنص أو إجماع كالحر والعبد فســد في الكل، وإن كان بغير 
ذلك صح فيما يجوز بقســط من الثمن كأمته وأم ولده، وقال 
فيمن باع ما ســمى عليه وما لم يسم عليه من الذبيحة: إنه لا 
يصح في الكل، وخالفه أبو يوســف ومحمد، وقال فيمن باع 
بخمس مئة نقدًا وخمس مئة إلى العطاء فسد العقد في الكل، 

وعن أحمد روايتان كالقولين.
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باب الربا
الأعيــان المنصوص علــى تحريم الربا فيها بالإجماع ســتة: 
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فالذهب والفضة 
يحــرم فيهما الربا عند الشــافعي بعلة واحدة لازمــة وهي أنهما 
من جنــس الأثمان، وقال أبو حنيفة: العلــة فيهما جنس موزون 
فيحــرم الربا فــي ســائر الموزونات، وأمــا الأربعــة الباقية ففي 
علتها للشــافعي قولان: الجديد أنها مطعومة، أو موزونة، وقال 
أهــل الظاهر: الربا غيــر معلل وهو مختــص بالمنصوص عليه، 
وقال أبو حنيفــة: العلة فيها أنها مكيلة في جنس، وقال مالك: 
العلــة القــوت وما يصلــح للقوت في جنس مدخــر، وعن أحمد 
روايتــان: إحداهما كقول الشــافعي والثانية كقــول أبي حنيفة. 
وقــال ربيعة: كل ما يجب فيه الــزكاة يحرم فيه الربا، فلا يجوز 
بيــع بعير ببعيرين. وقال ابن ســيرين: العلــة الجنس بانفراده، 
وعن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: إنما الربا في النســيئة فلا 

يحرم التفاضل.
(فصــل) إذا تقــرر ذلــك فقد أجمع المســلمون علــى أنه لا 
يجوز بيع الذهب بالذهب منفردًا والورق بالورق منفردًا، تبرها 
ومضروبهــا وحليهــا إلا مثلا بمثــل وزنًا بوزن يدًا بيــد، وأنه لا 
يباع شــيء منها غائبًا بناجز. واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب 
بالفضــة والفضة بالذهب متفاضلين، واتفقــوا على أنه لا يجوز 
بيع الحنطة بالحنطة والشــعير بالشــعير والتمر بالتمر والملح 
بالملــح إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل يدًا بيد، ويجوز بيع التمر 
بالملح والملح بالتمر متفاضلين يدًا بيد، ولا يجوز أن يتفرقا قبل 
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القبــض إلا عند أبي حنيفــة، ولا يجوز بيع المصوغ بالمضروب 
متفاضــلا عنــد الثلاثة، وعن مالــك: أنه يجوز بيعــه بقيمته من 
جنســه، ولا يجــوز التفــرق قبــل التقابض في بيــع المطعومات 
بعضهــا ببعض عند الشــافعي ومالك، وقال أبــو حنيفة: يجوز، 

ويختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة.
(فصــل) ومــا عــدا الذهــب والفضــة والمأكول والمشــروب 
لا يحــرم فيه شــيء من جهــات الربا وهــي النَّســاء (٢٣)والتفاضل 
والتفرق قبــل التقابض. وقال أبو حنيفــة: الجنس بانفراده يحرم 
ــاء. وقال مالــك: لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنســه،  النسَّ
يقصــد بهما أمر واحد من ذبح أو غيره، فــإذا كان البيع بالدراهم 
والدنانير بأعيانها فإنها تتعين عند الشافعي ومالك وأحمد، وقال 
أبو حنيفة: لا تتعين بنفس البيع، ولا يجوز بيع الدراهم المغشوشة 

بعضها ببعض، وقال أبو حنيفة: إذا كان الغش غالبًا لم يجز.
(فصل) وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة 
فهمــا جنس واحــد، وكل شــيئين اختلفا فهما جنســان، وقال 
حْمــان (٢٤)والألبان  مالك: البر والشــعير جنــس واحد، وفي اللُّ
للشافعي قولان، أصحهما أنها أجناس وهو قول أبي حنيفة، ولا 
ربا في الحديد والرصاص وما أشبهها عند مالك والشافعي؛ لأن 
العلــة في الذهب والفضــة الثمنية، وقال أبــو حنيفة وأحمد في 
أظهــر الروايتين عنــه: يتعدى الربا إلى الرصــاص والنحاس وما 

أشبههما.
.(á∏éŸG) (á¨∏dG Öjò¡J) ,ÒNCÉàdG A»°ùædG : AÉ°ù sædG (23)
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(فصــل) ويعتبر التســاوي فيما يكال ويــوزن بكيل الحجاز 
ووزنــه، وما جهل يراعى فيه عادة بلد المبيع، وقال أبو حنيفة: 

ما لا نص فيه يعتبر فيه عادة الناس في البلاد.
(فصــل) ومــا يحرم فيــه الربــا لا يجــوز بيع بعضــه ببعض 
بالحــزر(٢٥) فــي غير العرايا، وقال مالك: يجــوز في البادية بيع 
الكيل حزرًا دون الموزون، وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه 
ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر مخالفة في القيمة عند مالك 
والشافعي، وكذا لا يباع نوعان من جنس واحد تختلف قيمتهما 
بأحد النوعين كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة، وكدينار صحيح 
ودينار قراضة بدينارين صحيحين، وأجازه أحمد إلا في النوعين، 

وقال أبو حنيفة: كل ذلك جائز.
(فصل) ولا يجوز بيع رطبة بيابسة على الأرض، كبيع الرطب 
بالتمر، وتفرد أبو حنيفة بتجويزه كيلا. وأما العرايا وهو أن يبيع 
الرجــل الرطب على رءوس النخل خرصًا (٢٦)بالتمر على الأرض 
فيجوز عند الشــافعي فيما دون خمســة أوســق، والراجح عنده 
أنــه لا يختــص بالفقراء، وهو قــول أحمد إلا أنه قــال في إحدى 
الروايتيــن بخرصه رطبًــا ويبيعه بمثله تمرًا، وقــال أبو حنيفة: 
لا يجــوز ذلك بحــال، وقال مالك: يجوز فــي موضع مخصوص 
وهــو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخله من حائط وشــق عليه 
دخوله إليها فيشــتريها منه تخريصًا من التمر يعجله له، ويجوز 
بيع العرايا في عقود متفرقة، وإن زاد على خمســة أوسق، وقال 

.(á∏éŸG) (á¨∏dG Öjò¡J) ¢Só◊ÉH A»°ûdG OóY ôjó≤J : Qõ◊G (25)
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أحمد: لا يجوز أكثر من عرية واحدة.
(فصــل) ولا يجــوز بيع الحــب بالدقيق من جنســه عند أبي 
حنيفــة والشــافعي وأحمد في إحــدى الروايتين، وقــال مالك: 
يجــوز بيعه به كيلا، وقال أحمد في الرواية الأخرى: يجوز بيعه 
وزنًــا، وقال أبو ثــور: يجوز بيع الدقيق بالحنطــة متفاضلا، ولا 
يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيقها(٢٧) عند الشافعي ومالك، وقال 
أحمــد: يجوز، وقــال أبو حنيفة: يجوز بيــع أحدهما بالآخر إذا 
استويا في النعومة والخشونة، ولا يجوز بيع دقيقه بخبزه، وعن 
أصحــاب أبــي حنيفة أنه يجوز بيع الحنطــة بالخبز متفاضلا ولا 
يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين أو أحدهما. وقال أحمد: 
يجــوز متماثــلا، وإن باع ذهبًا بذهب جزافًــا لم يصح، وعن أبي 
حنيفة: أنهما إن علما التســاوي بينهمــا قبل التفرق صح، وإن 
علمــا بعد التفرق لم يصح، وعن زفــر أنه يصح بكل حال. وإذا 
تصارفــا ثم تقابضا بعض ثمن الصــرف وتفرقا بطل العقد كله، 
وقــال أبــو حنيفة: يجوز فيما تقابضا ويبطــل فيما لم يتقابضا، 
ولا يجــوز بيع حيوان يؤكل بلحم جنســه عند الثلاثة، وقال أبو 

حنيفة: يجوز ذلك.
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باب بيع الأصول والثمار
يدخل في بيع الدار الأرض وكل بناء حتى حمامها إلا المنقول 
كالدلو والبكرة والســرير بالاتفاق، وتدخل الأبواب المنصوبة 
والإجانات والرف والسلم المسمران. وعن أبي حنيفة أنه قال: 
مــا كان من حقوق الدار لا يدخــل في البيع وإن كان متصلا بها، 
وعن زفر أنه إذا كان في الدار آلة وقماش دخل في البيع، وإذا باع 
نخلا وعليها طلع غير مؤبر(٢٨) دخل في البيع أو مؤبرًا لم يدخل 
عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: يكون للبائع بكل حال. وقال ابن 

أبي ليلى: الثمرة للمشتري بكل حال.
(فصــل) وإذا بــاع غلامًا أو جاريــة وعليها ثيــاب لم تدخل 
فــي البيع بالاتفــاق، وعن ابن عمــر أنه يدخل فــي البيع جميع 
مــا عليها، وقال قوم: يدخل ما يســتر به العورة ولا يدخل الجل 
والمقــود واللجام في بيــع الدابة بالاتفاق، وقــال قوم: يدخل. 
وإذا باع شــجرة وعليها ثمرة للبائــع لم يكلف قطع الثمرة عند 
مالك والشافعي وأحمد إلى أوان الجذاذ(٢٩) في العادة. وقال أبو 

حنيفة: يلزمه قطعه في الحال.
(فصــل) ولا يجوز بيــع الثمرة والزرع قبل بــدو صلاحه من 
غير شرط القطع عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: 
يصح بيعه مطلقًا ويقتضي ذلك القطع عنده، وإن باع الثمر بعد 
بدو صلاحها جاز عند الشــافعي ومالك وأحمد بكل حال، وقال 
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أبــو حنيفة: لا يجوز بيعها بشــرط التبقيــة وإنما يتبعه في جواز 
البيــع ما كان معه في البســتان، فأما ما كان في بســتان آخر فلا 
يتبعه عند الشافعي وأحمد. وقال مالك: يجوز بيع ما جاوره إذا 
كان الصــلاح معهــودًا، وعنه أيضًا أنه إذا بــدا الصلاح في نخلة 
جــاز بيــع ثمار الأرض، وقــال الليث: إذا بــدا الصلاح في جنس 
مــن الثمرة في البســتان جــاز بيع جميع أجنــاس الثمار في ذلك 

البستان.
(فصل) وإذا باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك لم يصح 
البيع عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك: يصح. وإذا 
باع صبرة واســتثنى منها أمدادًا أو آصعًا معلومة لم يصح ولا أن 
يســتثني من الشــجرة غصنًا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، 
وقال مالك: يجوز ذلك. وإذا قال: بعتك ثمرة هذا البســتان إلا 
ربعهــا صــح بالاتفاق، وعن الأوزاعي أنــه لا يصح، ولا يجوز أن 
يبيع الشــاة ويســتثني منها شــيئًا جلدًا أو غيره، لا في سفر ولا 
فــي حضر عند أبي حنيفة والشــافعي، وقــال أحمد: يجوز ذلك 
فــي الرأس والأكارع(٣٠)، وعن مالك جواز ذلك في الســفر دون 

الحضر.
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باب بيع المصراة والرد بالعيب
التصريــة(٣١) فــي الإبــل والبقر والغنــم تدليسًــا للبيع على 
المشــتري حــرام بالاتفاق، واختلفــوا: هل يثبــت الخيار؟ قال 
الثلاثــة: نعم، وقال أبــو حنيفة: لا، وإذا ثبت للمشــتري خيار 
الــرد لا يفتقــر الرد إلى رضا البائع وحضــوره، وقال أبو حنيفة: 
إن كان قبل القبض افتقر إلى حضوره، وإن كان بعد قبضه افتقر 
إلى رضاه بالفسخ أو حكم حاكم، والرد بالعيب عند أبي حنيفة 

وأحمد على التراخي، وعند مالك والشافعي على الفور.
(فصــل) وإذا قــال البائــع للمشــتري: أمســك المبيع وخذ 
أرش(٣٢) العيــب لــم يجبــر المشــتري، وإن قاله المشــتري لم 
يجبــر البائع بالاتفاق، فــإن تراضيا عليه صــح الصلح عند أبي 
حنيفة ومالك ورجحه ابن ســريج من أئمة الشــافعية، والمرجح 
عنــد جمهور أصحابه المنع ونظيرها في الشــفعة، وقال أحمد: 
للمشــتري إمســاك المبيع ومطالبة البائع بــالأرش ويجبر البائع 
على دفعه إليه، وإذا لقي البائع فســلم عليه قبل الرد لم يســقط 

حقه من الرد بالاتفاق، وقال محمد بن الحسن: يسقط.
(فصــل) وإذا حدث بالمبيــع عيب بعد قبض الثمن لم يثبت 
الخيار للمشــتري به عند أبــي حنيفة والشــافعي. وقال مالك: 
عهدة الرقيق إلــى ثلاثة أيام إلا في الجذام والبرص والجنون فإن 
عهدتــه إلى ســنة يثبت له الخيار، وإذا ابتــاع اثنان عينًا ثم ظهر 
بهــا عيــب فأراد أحدهما أن يمســك حصتــه وأراد الآخر أن يرد 
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حصته جاز للواحد عند الشــافعي وأحمد وأبي يوســف ومحمد 
ومالك في إحدى الروايتين. وقال أبو حنيفة: ليس لأحدهما أن 

ينفرد بالرد دون الآخر.
(فصل) وإذا زاد المبيع زيادة متميزة كالولد والثمرة أمسك 
الزيادة ورد الأصل عند الشافعي وأحمد، وقال مالك: إن كانت 
الزيــادة ولدًا رده مع الأصل أو ثمرة أمســكها ورد الأصل، وقال 
أبــو حنيفة: حصول الزيادة في يد المشــتري يمنع الرد بالعيب 

بكل حال.
(فصــل) ولو كان المبيــع جارية فوطئها المشــتري ثم علم 
بالعيــب فله أن يردها ولا يرد معها شــيئًا عند الشــافعي ومالك 
وإحــدى الروايتيــن عــن أحمد، وقــال أبو حنيفــة وأصحابه: لا 
يردها، وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها مهر مثلها، ويروى 

ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي االله تعالى عنه - .
(فصــل) وإن وجد المشــتري بالمبيع عيبًا وقــد نقص في يده 
لمعنــى لا يقف اســتعلام العيــب عليه كوطء البكــر وقطع الثوب 
وتزويــج الأمــة امتنــع الرد، لكــن يرجع بــالأرش عند أبــي حنيفة 
والشــافعي، وقــال مالــك: يردها ويــرد معهــا أرش البــكارة وهو 
المشــهور عــن أحمد بناءً على أصله، فإن العيــب الحادث عنده لا 
يمنع الرد، وإن وجد العيب وقد نقص المبيع لمعنى يقف استعلام 
العيــب عليه، أي لا يعــرف العيب القديم إلا بــه كالراتج والبيض 
والبطيخ، فإن كان الكســر قــدرًا لا يقف على العيــب إلا به امتنع 
الرد عند أبي حنيفة وهو قول الشــافعي، والراجح من مذهبه أن له 
الرد، وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين: ليس له رد ولا أرش.
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(فصــل) وإن وجد بالمبيع عيبًا وحــدث عنده عيب لم يجز 
لــه الــرد عند أبي حنيفة والشــافعي إلا أن يرضــى البائع ويرجع 
بالأرش، وقال مالك وأحمد: هو بالخيار بين أن يرد ويدفع أرش 

العيب الحادث عنده، وبين أن يمسكه ويأخذ أرش القديم.
(فصــل) والعيــب ما يعــده النــاس عيبًا، كالعمــى والصمم 
والخــرس والعــرج والبَخَــر(٣٣) والبول بالفراش والزنا وشــرب 
الخمــر والقــذف وترك الصــلاة والمشــي بالنميمــة. وقال أبو 
حنيفــة: البخــر والبول بالفــراش والزنا عيب فــي الجارية دون 
العبــد. وإذا وجد الجارية مغنية لــم يثبت له الخيار، وعن مالك 
ثبوته. وإذا اشــترى عبدًا فوجده مأذونًا له في التجارة وقد ركبته 
الديون لم يثبت له الخيار عند الشافعي وأحمد، وعن مالك: أن 
لــه الخيار وقال أبو حنيفة: البيــع باطل بناءً على أصله في تعلق 

الدين برقبته.
(فصل) ولو اشــترى عبدًا على أنه كافر فخرج مســلمًا ثبت 
له الخيار بالاتفاق، وإن اشــتراه مســلمًا فبان كافرًا فلا خيار له، 
وعــن أبــي حنيفة: أن لــه الخيار. ولو اشــترى جاريــة على أنها 
ثيب فخرجت بكرًا فلا خيار له، ولو اشــترى جارية فبان أنها لا  
تحيــض فلا خيار له، وقال الشــافعي: يثبت له الخيار، وإذا علم 
بالعيــب بعد أكل الطعام أو هلاك العبد رجــع بالأرش، وقال أبو 

حنيفة: لا يرجع.
(فصل) وإذا ملك عبده مالا وباعه وقلنا إنه يملك لم يدخل 
ماله في البيع إلا أن يشــترطه المشــتري بالاتفاق، وقال الحسن 

.(á∏éŸG) (Ú©dG) ºØdG øe á¡jôc íjQ :ô nî nÑdG (33)
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البصــري: يدخــل ماله في مطلــق البيع تبعًا له، وكــذا إذا أعتقه 
وحكي ذلك عن مالك.

(فصل) ومن بــاع عبدًا فعهدته عند مالك ثلاثة أيام بلياليها 
كل مــا حدث بــه في هذه المدة من شــيء كما لو مــات فعهدته 
وضمانه على بائعه ونفقته عليه، ثم يكون بعد ذلك عليه عهدة 
الســنة من الجنــون والجذام والبرص فما حــدث به من ذلك في 
تلك السنة رده المشــتري، فإذا انقضت السنة ولم يذهب ذلك 
فــلا عهــدة على البائــع، وإن كانت جارية تحيــض فحتى تخرج 
مــن الحيضة، ثم تبقــى عهدة الســنة كالعبد. وقــال أبو حنيفة 
والشــافعي وأحمد: كل ما حدث من عيب قبل قبض المشــتري 

فمن ضمان البائع أو بعد قبضه فمن ضمان المشتري.
(فصل) باع عبدًا بشرط العتق فالبيع صحيح عند أبي حنيفة 
وأحمد، وللشــافعي قــولان: أحدهما الصحــة. والثاني البطلان 
وهــو الأصــح، وإذا باع بشــرط البراءة من كل عيب فللشــافعي 
أقــوال: أحدها أنه يبــرأ من كل عيب على الإطلاق وهو قول أبي 
حنيفــة. والثاني: أنه لا يبرأ من شــيء من العيوب حتى يســمي 
العيــب وهو قــول أحمــد. والثالث وهــو الراجح عنــد جمهور 
أصحابــه أنــه لا يبرأ إلا من عيــب باطن في الحيــوان لم يعلم به 
البائع. وقال مالك: البراءة في ذلك جائزة في الرقيق دون غيره 

فيبرأ مما لا يعلمه ولا يبرأ مما علمه.
(فصل) والإقالة عند مالك بيع، وقال أبو حنيفة: فسخ وهو 
الراجح من مذهب الشــافعي، وقال أبو يوسف: هي قبل القبض 

فسخ وبعده بيع إلا في العقار فبيع مطلقًا.



-٦١-

باب المرابحة
من اشــترى سلعة جاز له بيعها عند الشــافعي برأس مالها أو 
أقــل منه أو أكثر مــن البائع وغيره قبل نقــد الثمن وبعده، وقال 
أبــو حنيفــة ومالك وأحمــد: لا يجوز بيعها مــن بائعها بأقل من 
الثمن الذي ابتاعها بــه قبل نقد الثمن في المبيع الأول، ويجوز 
أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق وهو أن يبين رأس المال وقدر 
الربــح ويقول: بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشــرة، 
وكرهه ابن عباس وابن عمر، ومنع إســحاق بــن راهويه جوازه، 
وإذا اشــترى بثمــن مؤجل لم يجبــر بثمن مطلــق بالاتفاق، بل 
يبيــن، وقال الأوزاعــي: يلزم العقد إذا أطلــق، ويثبت الثمن في 
ذمته مؤجلاً، وعلى مذهب الأئمة يثبت للمشــتري الخيار إذا لم 
يعلم بالتأجيل، وإذا اشترى شيئًا من أبيه أو ابنه جاز له أن يبيعه 
مرابحة مطلقًــا، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز حتى يبين من 

اشترى منه.
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باب البيوع المنهي عنها
النجش حرام وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع 
غيــره فإن اغتر به إنســان فاشــترى فشــراؤه صحيح عند 
الثلاثة، وإن أثم الغار (البائع)، وقال مالك: الشراء باطل 
ويحــرم بيع الحاضر للبادي بالاتفاق وهو أن يقدم غريب 
بمتــاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بســعر يومه فيقول: بلدي 
اتركــه عندي لأبيعه لــك قليلاً قليلاً بأغلــى، ويحرم بيع 
العربون وهو أن يشتري السلعة ويدفع إليه درهمًا ليكون 
مــن الثمن إن رضي الســلعة وإلا فهو هبة، وقال أحمد: لا 
بأس بذلك ويجوز بيع العينة عند الشــافعي مع الكراهة، 
وهو أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها 
نقدًا بأقل من ذلك الثمن، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
لا يجوز ذلك بخلاف ما لو باعها المشتري لغير بائعه ثم 

اشتراه بعد ذلك بائعه فإنه يجوز وينتفي الخلاف.
(فصل) ويحرم التســعير عند أبي حنيفة والشــافعي، 
وعن مالك أنه قال: إذا خالف واحد من أهل السوق بزيادة 
أو نقصان يقال له: إما أن تبيع بسعر أهل السوق أو تنعزل 
ر الســلطان على الناس فباع الرجل متاعه  عنهم، فإن سَــعَّ
وهــو لا يريد بيعــه بذلك كان مُكرهًا، وقــال أبو حنيفة: 

إكراه السلطان يمنع صحة البيع، وإكراه غيره لا يمنع.
(فصــل) والاحتكار فــي الأقوات حــرام بالاتفاق وهو 
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أن يبتاع طعامًا في الغلاء ويمســكه ليزداد ثمنه، واتفقوا 
على أنه لا يجوز بيــع الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين، 
وثمن الكلــب خبيث، وكره مالك بيعه مــع الجواز، فإن 
بيــع لم يفســخ البيع عنده على كلب أمكــن الانتفاع به، 
وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشــافعي: لا يجوز أصلاً، ولا 

قيمة له إن قتل أو أتلف، وبه قال أحمد.
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باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
إذا حصــل الاختــلاف بين المتبايعين في قــدر الثمن ولا بينة 
تحالفــا بالاتفــاق، والأصح من مذهب الشــافعي أنه يبدأ بيمين 
البائــع، وقــال أبــو حنيفــة: يبــدأ بيمين المشــتري، فــإن كان 
المبيــع هالــكًا واختلفــا في قــدر ثمنــه تحالفا عند الشــافعي، 
وفســخ البيع ورجع بقيمة المبيع إن كان متقومًا، وإن كان مثليًا 
وجب على المشــتري مثلــه، وهذه إحــدى الروايتين عن أحمد 
وإحــدى الروايــات عن مالك، وقــال أبو حنيفــة: لا تحالف مع 
هــلاك المبيع، ويكون القول قول المشــتري، ويروى ذلك عن 
أحمــد ومالك، وقــال زفر وأبو ثور: القول قول المشــتري بكل 
حال، وعن الشافعي وابن سريج أن القول قول البائع، واختلاف 
ورثتهمــا كاختلافهمــا، وقال أبو حنيفــة: إن كان المبيع في يد 
وارث البائــع تحالفــا، وإن كان في يد وارث المشــتري فالقول 

قوله مع يمينه.
(فصــل) وإن اختلف المتبايعان في شــرط الأجل أو قدره أو 
في شــرط الخيار أو قدره أو في شرط الرهن والضمان بالمال أو 
بالعهدة تحالفا عند الشــافعي ومالك، وقال أبو حنيفة وأحمد: 

لا تحالف في هذه الشرائط، والقول قول من ينفيها.
(فصل) وإذا باعه عينًا بثمن في الذمة ثم اختلفا فقال البائع: 
لا أســلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري في الثمن مثله 
فللشافعي أقوال: أصحها جبر البائع على تسليم المبيع ثم جبر 
المشتري على تســليم الثمن، وفي قول: يجبر المشتري، وفي 
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قول: لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه، وفي قول: يجبران، وقال 
أبو حنيفة ومالك: يجبر المشتري أولاً.

(فصــل) وإذا تلف المبيــع قبل القبض بآفة طبيعية انفســخ 
البيع عند أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك وأحمد: إذا لم يكن 
المبيع مكيلاً ولا موزونًا ولا معدودًا فهو من ضمان المشــتري، 
وإذا أتلفه أجنبي فللشــافعي أقوال: أصحها أن البيع لا ينفســخ 
بل يتخير المشــتري بين أن يجبر ويغرم المشــتري أو يفسخ أو 
يغرم البائــع الأجنبي، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وهو الراجح 
من مذهب مالك، فإن أتلفه البائع انفسخ كالآفة عند أبي حنيفة 
ومالك والشــافعي، وقال أحمد: لا ينفسخ بل على البائع قيمته 
وإن كان مثليًــا فمثله ولو كان المبيع ثمرة على شــجرة فتلفت 
بعــد التخلية فقال أبو حنيفة: التالف من ضمان المشــتري وهو 
الأصح من قولي الشــافعي، وقال مالــك: إن كان التالف أقل من 
الثلــث فهو من ضمان المشــتري أو الثلث فمــا زاد فمن ضمان 
البائــع، وقال أحمد: إن تلــف بأمر طبيعي كان من ضمان البائع 

أو بنهب أو سرقة فمن ضمان المشتري.
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كتاب السلم والقراض
اتفــق الأئمة على جواز الســلم المؤجل وهو الســلف، وعلى 
أنه يصح بشــروط ستة: أن يكون في جنس معلوم بصفة معلومة 
ومقــدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقــدار رأس المال، وزاد أبو 
حنيفة شــرطًا سابعًا وهو تســمية مكان التسليم إذا كان لحمله 

مؤنة وهذا السابع لازم عند باقي الأئمة وليس بشرط.
(فصل) واتفقوا على جواز السلم في المكيلات والموزونات 
والمزروعــات التــي تضبط بالوصــف، واتفقوا علــى جوازه في 
المعدودات التي لا تتفاوت آحادها كالجوز والبيض إلا في رواية 
عن أحمــد، واختلفوا فــي المعــدودات التي تتفــاوت كالرمان 
والبطيخ؛ فقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم فيه لا وزنًا ولا عددًا، 
وقــال مالك: يجــوز مطلقًا، وقال الشــافعي: يجــوز وزنًا، وعن 
أحمد روايتان أشــهرهما الجــواز مطلقًا عددًا، وقــال أحمد: ما 
أصلــه الكيل لا يجوز الســلم فيه وزنًا، ومــا أصله الوزن لا يجوز 
الســلم فيه كيلا، ويجوز الســلم حــالاً ومؤجلاً عند الشــافعي، 
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز الســلم حالاً ولا بد فيه 

من أجل ولو أيامًا يسيرة.
(فصل) ويجوز الســلم في الحيــوان (٣٤)من الرقيق والبهائم 
والطيور وكذلك قرضــه إلا الجارية التي يحل للمقترض وطؤها 
عند الشافعي ومالك وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين، وقال 
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أبو حنيفة: لا يصح الســلم فــي الحيوان ولا اســتقراضه، وقال 
المزنــي وابن جرير الطبــري: يجوز قرض الإمــاء اللواتي يجوز 

للمقترض وطؤهن.
(فصل) ويجوز عند مالك البيع إلى الحصاد والجداد والنيروز 
والمهرجــان وفصح النصــارى، وقال أبو حنيفة والشــافعي: لا 
يجــوز وهو أظهر الروايتين عن أحمد، ويجوز الســلم في اللحم 
عند الثلاثة، ومنع منه أبو حنيفة، ولا يجوز السلم في الخبز عند 
أبي حنيفة والشــافعي، وأجازه مالك، وقال أحمد: يجوز السلم 

في الخبز وفيما مسته النار.
(فصل) يجوز السلم في المعدوم حين عقد السلم عند مالك 
والشافعي وأحمد إذا غلب على الظن وجوده عند المحل، وقال 
أبــو حنيفــة: لا يجوز إلا أن يكــون موجودًا من حيــن العقد إلى 
المحل، ولا يجوز السلم في الجواهر النفيسة النادرة الوجود إلا 
عند مالك، ويجوز الاشــتراك والتولية في الســلم كما يجوز في 

البيع عند مالك ومنع منه أبو حنيفة والشافعي وأحمد.
(فصل) والقــرض مندوب إليه بالاتفاق ويكون حالاً يطالب 
به متى شــاء، وإذا حل لا يلزم التأجيل فيــه، وقال مالك: يلزم، 
ويجوز قرض الخبز عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بحال، 
وهل يجــوز وزنًا أو عدًا؟ في مذهب الشــافعي وجهان أصحهما 

وزنًا، وعن أحمد روايتان، وقال مالك: تحريًا.
(فصل) وإذا اقترض رجل من رجل قرضًا فهل يجوز أن ينتفع 
بشيء من مال المقترض من الهدية والعارية وأكل ما يدعوه إليه 
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مــن الطعــام أو لا يجــوز ذلك ما لم تجــر به عادة قبــل القرض؟ 
قــال أبو حنيفــة ومالك وأحمــد: لا يجوز إن لم يشــرطه، وقال 
الشــافعي: إن كان من غير شــرط جاز، والخبر محمول على ما 
إذا شــرط قال في الروضة: وإذا أهدى المقترض للمقرض هدية 
جــاز قبولها بلا كراهة، ويســتحب للمقتــرض أن يرد أجود مما 

أخذ للحديث الصحيح، ولا يكره للمقرض أخذه.
(فصل) اتفقوا على أن من كان له دين على إنســان إلى أجل 
فــلا يحل لــه أن يعجل قبل الأجل بعضه ويؤخــر الباقي إلى أجل 
آخــر، وكذلك لا يحــل أن يأخذ قبل الأجل بعضــه عينًا وبعضه 
عرضًــا، وعلــى أنه لا بــأس إذا حــل الأجل أن يأخــذ منه البعض 

ويسقط البعض أو يؤخره إلى أجل آخر.
(فصــل) وإذا كان للإنســان ديــن على آخر من جهــة بيع أو 
قــرض فأجله مــدة فليس لــه عند مالــك أن يرجع فيــه، ويلزمه 
تأخيــره إلى تلك المدة التــي أجلها، وكذا لو كان له دين مؤجل 
فزاده فــي الأجل، وبهذا قال أبو حنيفة إلا في الجناية والقرض، 
وقــال الشــافعي: لا يلزمه فــي الجميع، ولــه المطالبة قبل ذلك 

الأجل الثاني إذ الحال لا يؤجل.
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كتاب الرهن
الرهــن جائز في الحضر والســفر عند كافة الفقهاء، وقال 
داود: هو مختص بالســفر، وعقد الرهن يلزم بالقبول وإن لم 
يقبــض عند مالك، ولكنه يجبر الراهن على التســليم، وقال 
أبو حنيفة والشــافعي وأحمد: من شــرط صحة الرهن القبض 
فلا يلزم الرهن إلا بقبضه، ورهن المشــاع مطلقًا جائز ســواء 
كان مما يقســم كعقار أو لا كعبد، وقال أبو حنيفة: لا يصح 
رهن المشــاع، واســتدامة الرهن عند المرتهن ليست شرطًا 
عند الشافعي وهي شرط عند أبي حنيفة ومالك، فمتى خرج 
الرهــن من يد المرتهن علــى أي وجه كان بطل الرهن، إلا أن 
أبا حنيفة يقول: إن عاد إلى الراهن بوديعة أو عارية لم يبطل.

(فصــل) وإذا رهــن عبــدًا ثم أعتقــه فأرجح الأقــوال عند 
الشــافعي أنه ينفذ من الموســر ويلزمه قيمته يوم عتقه ثمنًا، 
وإن كان معســرًا لم ينفذ وهذا هو المشهور عن مالك، وقال 
مالــك أيضًــا: إن طرأ له مــال أو قضى المرتهن مــا عليه نفذ 
العتق، وقال أبو حنيفة: يعتق في اليســار والإعسار، ويسعى 
العبــد المرهــون في قيمته للمرتهن في عشــر ســيده، وقال 

أحمد: ينفذ عتقه على كل حال.
(فصــل) وإذا رهن شــيئًا على مئــة ثم أقرضــه مئة أخرى 
وأراد جعــل الرهن على الدينين جميعًــا لم يجز على الراجح 
من مذهب الشــافعي؛ إذ الرهــن لازم بالحق الأول، وهو قول 
أبي حنيفــة وأحمد، وقال مالك بالجــواز، وهل يصح الرهن 
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علــى الحق قبــل وجوبه؟ قال أبو حنيفــة: يصح، وقال مالك 
والشافعي وأحمد: لا يصح.

(فصل) وإذا شــرط الراهن في الرهن أن يبيعه عند حلول 
الحــق وعدم دفعه جاز عند أبي حنيفــة ومالك وأحمد، وقال 
الشــافعي: لا يجــوز للمرتهــن أن يبيع المرهون بنفســه بل 
يبيعــه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن، فإن أبى ألزمه الحاكم 
قضــاء الدين أو بيع المرهون، والرفع إلى الحاكم مســتحب 
عنــد مالــك، فإن لــم يفعل وباعــه المرتهن جــاز، وإذا وكل 
الراهن عدلاً في بيــع المرهون عند الحلول ووضع الرهن في 
يــده كانت الوكالة عند الشــافعي وأحمد صحيحة، وللراهن 
فســخها وعزله كغيره من الــوكلاء، وقال أبو حنيفة ومالك: 
ليس له فسخ ذلك، وإذا تراضيا على وضعه عند عدل وشرط 
الراهن أن يبيعه العدل عند الحلول فباعه العدل فتلف الثمن 
قبــل قبض المرتهن فهو عند أبي حنيفــة من ضمان المرتهن 
كمــا لو كان في يــده، وقال مالك: إن تلــف المرتهن في يد 
العدل فهو من ضمــان الراهن بخلاف كونه في يد المرتهن، 
فإنــه يضمن، وقال الشــافعي وأحمد: تكــون الحالة هذه من 
ضمــان الراهــن مطلقًــا إلا أن يتعــدى المرتهن، فــإن يده يد 
أمانــة، وإذا باع العــدل الرهن وقبض الراهــن الثمن ثم خرج 
المبيــع مســتحقًا فلا عهدة علــى العدل عند مالــك، ويأخذ 
المستحق المبيع من يد المشتري، ويرجع المشتري بالثمن 
علــى موكل العدل فــي البيع وهو المرتهــن؛ لأنه بيع، وقال 
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القاضي عبــد الوهاب المالكي: لا ضمان عندنا على الوكيل 
ولا على الوصي ولا على الأب فيما يبيعه من مال ولده، وهذا 
قول الشــافعي وأحمد، وقال أبو حنيفــة: العهدة على العدل 
يغرم للمشــتري ثم يرجع على موكليه، وكذا يقول في الأب 
والوصــي، ويوافق مالكًا في الحاكم وأميــن الحاكم فيقول: 
لا عهــدة عليهمــا، ولكن الرجوع على مَن بــاع عليه إن كان 

مفلسًا أو يتيمًا.
(فصل) وإذا قال: رهنت عبدي هذا عندك على أن تقرضني 
ألف درهم أو تبيعني هذا الثوب اليوم أو غدًا صح الرهن، وإن 
تقدم وجوب الحق فإن أقرضه الدراهم أو باعه الثوب فالرهن 
لازم يجب تسليمه إليه عند أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي 

وأحمد: القرض والبيع يمضي والرهن لا يصح.
(فصل) والمغصــوب مضمون ضمان غصــب، فلو رهنه 
مالكه عند الغاصب من غير قبضه صار مضمونًا ضمان رهن، 
وزال ضمــان الغصب عند مالك وأبي حنيفة، وقال الشــافعي 
وأحمد: يســتقر ضمان الغصب ولا يلــزم الرهن ما لم يمض 

زمن إمكان قبضه.
(فصل) عند مالك أن المشــتري الذي استحق المبيع من 
يــده يرجع بالثمن على المرتهن لا على الراهن، ويكون دين 
المرتهــن في ذمة الراهن كما لو تلــف الرهن، وكذا عند أبي 
حنيفــة إلا أنه يقــول: العدل يضمن ويرجع علــى المرتهن، 
وقــال الشــافعي: يرجع المشــتري على الراهــن؛ لأن الرهن 
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عليــه بيع لا على المرتهن، وكذا يقول مالك وأبو حنيفة في 
التفليس: إذا باع الحاكم أو الوصي أو الأمين شيئًا من التركة 
للغرمــاء بمطالبتهــم وأخذوا الثمــن ثم اســتحق المبيع فإن 
المشــتري عندهما يرجع على الغرمــاء، ويكون دين الغرماء 
في ذمة غريمهم، كما كان والباب كله عند الشــافعي واحد، 
والرجوع يكون عنده على الراهن والمدين الذي بيع متاعه.

(فصل) وإذا شــرط المشــتري للبائع رهنًا أو ضمينًا ولم 
يعيــن الرهــن ولا الضميــن فالبيع جائــز عند مالــك، وعلى 
المبتــاع أن يدفــع رهنًــا برهن مثلــه على مبلغ ذلــك الدين، 
وكذلــك المبتــاع أن يأتــي بضميــن ثقــة، وقال أبــو حنيفة 
والشــافعي: البيع والرهن باطلان، وقــال المزني: هذا غلط 
عندي، والرهن فاسد للجهل به، والبيع جائز وللبائع الخيار، 

إن شاء أتم البيع بلا رهن، وإن شاء فسخه لبطلان الوثيقة.
(فصــل) وإن اختلــف الراهــن والمرتهن فــي مبلغ الدين 
الــذي حصل به الرهن فقــال الراهن: رهنتــه على خمس مئة 
درهم، وقال المرتهن: على ألف وقيمة الرهن تساوي الألف 
أو زيــادة على الخمس مئة، فعند مالــك القول قول المرتهن 
مــع يمينه، فإذا حلف وكان قيمة الرهن ألفًا فالراهن بالخيار 
بيــن أن يعطيه ألفًا ويأخــذ الرهن أو يتــرك الرهن للمرتهن، 
وإن كانت القيمة ست مئة حلف المرتهن على قيمته وأعطاه 
الرهــن وســت مئة وحلــف أنه لا يســتحق عليــه إلا ما ذكر، 
وتســقط الزيادة، وقال أبو حنيفة والشــافعي وأحمد: القول 
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قــول الراهــن فيما يذكره مــع يمينه، فإذا حلــف دفع إلى ما 
حلف عليه وأخذ رهنه.

(فصــل) زيادة الرهــن ونماؤه إذا كانــت منفصلة كالولد 
والثمــرة والصوف والوبر وغير ذلــك تكون عند مالك ملكًا 
للراهن، ثم الولد يدخل في الرهن دون غيره، وقال أبو حنيفة: 
الزيــادة مطلقًا تدخل في الرهن مع الأصل، وقال الشــافعي: 
جميع ذلك خارج عن الرهن، وقال أحمد: هو ملك للمرتهن 
دون الراهــن، وقال بعض أصحــاب الحديث: إن كان الراهن 
هــو الذي ينفق على الرهن فالزيادة لــه، أو المرتهن فالزيادة 

له.
(فصــل) واختلف العلماء في الرهــن: هل هو مضمون أم 
لا؟ فمذهــب مالك أن ما يظهر هلاكه كالحيوان والعقار فهو 
غير مضمــون على المرتهن، ويقبل قوله في تلفه مع يمينه، 
ومــا يخفــى هلاكه كالنقــد والثوب فلا يقبل قولــه فيه إلا أن 
يصدقــه الراهن، واختلف قوله فيما إذا قامت البينة بالهلاك، 
فروى ابن القاســم وغيــره عنه أنه لا يضمــن ويأخذ دينه من 
الراهن، وروى أشــهب وغيره أنه ضامن القيمة، والمشــهور 
مــن مذهبه أنــه مضمون بقيمتــه قلَّت أو كَثُــرت، فإن فضل 
للراهن شــيء من القيمة علــى مبلغ الحق أخذه من المرتهن، 
وقــال أبو حنيفة: الرهن على كل حال مضمون بأقل الأمرين 
من قيمته ومن الحق الذي عليه، فإذا كانت قيمته ألف درهم 
والحــق خمــس مئة ضمــن ذلك الحــق ولم يضمــن الزيادة، 
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ويكــون إتلافــه مــن ضمــان الراهــن، وإن كان قيمــة الرهن 
خمس مئة والحق ألفًا ضمن قيمة الرهن، وسقطت من دينه، 
وأخــذ باقي حقه، وقال الشــافعي وأحمد: الرهن أمانة في يد 
المرتهن كسائر الأمانات لا يضمنه إلا بالتعدي، وقال شريح 
والحسن والشــعبي: الرهن مضمون بالحق كله حتى لو كان 
قيمة الرهن درهمًا والحق عشــرة آلاف ثم تلف الرهن ســقط 

الحق كله.
(فصل) وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن وكان مما يخفى، 
فإن اتفقا على القيمة فلا كلام، وإن اتفقا على الصفة واختلفا 
في القيمة، فقال مالك: يســأل أهــل الخبرة عن قيمة ما هذه 
صفته وعمــل عليها، وقال أبو حنيفة: القــول قول المرتهن 
في القيمة مع يمينه، ومذهب الشــافعي أن القول قول الغارم 
مطلقًا، ولو شرط المتبايعان أن يكون نفس المبيع رهنًا، قال 
أبو حنيفة والشــافعي: لا يصح ويكون البيع مفسوخًا، وقال 
القاضــي عبد الوهــاب: وظاهر قول مالــك كقولهم، ولكنه 
عنــدي على طريــق الكراهة، وأنــا أدلل على جــوازه وأنصر 

القول به، وعندي أن أصول مالك تدل عليه.
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كتاب التفليس والحجر
اتفــق الثلاثة: مالك والشــافعي وأحمد علــى أن الحجر على 
المفلس عند طلب الغرماء وإحاطة الديون بالمدين مستحق على 
الحاكــم وأن له منعه عــن التصرف حتى لا يضــر بالغرماء، وأن 
الحاكم يبيع أموال المفلس إذا امتنع من بيعها أو يقســمها بين 
غرمائه بالحصص، وقال أبو حنيفة: لا يحجر على المفلس، بل 
يحبس حتى يقضي الديون، فإن كان له مال لم يتصرف الحاكم 
فيــه ولا يبيعــه إلا أن يكون مالــه درهمًا ودينه دراهــم فيقبضها 
القاضــي بغيــر أمــره، وإن كان دينــه دراهــم ومالــه دنانير باعه 

القاضي في دينه.
(فصــل) واختلفوا في تصرفات المفلس في ماله بعد الحجر 
عليــه، فقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه في تصرفه، وإن حكم به 
قاض لم ينفذ قضاؤه ما لم يحكم به قاضٍ ثانٍ، وإذا لم يصح الحجر 
عليه صحت تصرفاته كلها: ســواء احتملت الفسخ كالنكاح أو 
لــم تحتمل، فــإن نفذ الحجرَ قــاضٍ ثانٍ صح مــن تصرفاته ما لا 
يحتمل الفســخ كالنكاح والطلاق والتدبير والعتق والاســتيلاد 
وبطل ما يحتمل الفسخ، كالبيع والإجارة والهبة والصدقة ونحو 
ذلــك، قــال مالك: لا ينفــذ تصرفه في أعيان مالــه ببيع ولا هبة 
ولا عتق، وعن الشــافعي قــولان: أحدهما وهو الأظهر كمذهب 
مالــك، والثاني: تصــح تصرفاته وتكون موقوفــة، فإن قضيت 
الديــون من غير نقض التصرف نفذ التصــرف، وإن لم تقض إلا 
بنقضه فســخ منها الأضعف فالأضعف، فيبدأ بالهبة ثم البيع ثم 
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العتق، وقال أحمد في أظهر روايتيه: لا ينفذ تصرفه في شيء إلا 
في العتق خاصة.

(فصــل) ولو كان عند المفلس ســلعة وأدركها صاحبها ولم 
يكــن البائــع قبض من ثمنهــا شــيئًا والمفلس حي، قــال مالك 
والشــافعي وأحمد: صاحبها أحق بها من الغرماء فيفوز بأخذها 
دونهــم، وقال أبــو حنيفة: صاحبهــا كأحد الغرماء يقاســمونه 
فيهــا، فلو وجدها صاحبهــا بعد موت المفلــس ولم يكن قبض 
من ثمنها شــيئًا، قال الشــافعي وحده: هو أحق بها كما لو كان 

المفلس حيًا، وقال الثلاثة: صاحبها أسوة الغرماء.
(فصــل) الديــن إذا كان مؤجــلاً: هــل يحل بالحجــر أم لا؟ 
قــال مالــك: يحل، وقــال أحمــد: لا يحــل، وللشــافعي قولان 
كالمذهبيــن، وأصحهمــا: لا يحــل، وأبو حنيفــة لا حجر عنده 
مطلقًــا، وهل يحل الدين بالمــوت؟ الثلاثة على أنه يحل، وقال 
أحمــد وحده: لا يحل في أظهر روايتيــه إذا وثق الورثة، ولو أقر 
المفلــس بدين بعد الحجر تعلق الدين بذمته ولم يشــارك المقر 
له الغرماء الذين حُجر عليه لأجلهم عند الثلاثة، وقال الشــافعي 

يشاركهم.
(فصــل) هل تبــاع دار المفلس التي لا غنى له عن ســكناها 
وخادمــه المحتاج إليه؟ قــال أبو حنيفة وأحمــد: لا يباع ذلك، 
وزاد أبــو حنيفة فقال: لا يباع عليه شــيء من العقار والعروض، 

وقال مالك والشافعي: يباع ذلك كله.
(فصل) وإذا ثبت إعســاره عند الحاكم، فهل يحول الحاكم 
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بينــه وبين غرمائــه أم لا؟ قال أبــو حنيفة: يخرجــه الحاكم من 
الحبــس ولا يحول بينه وبين غرمائــه بعد خروجه، بل يلازمونه 
ولا يمنعونــه مــن التصــرف ويأخذون فضل كســبه بالحصص، 
وقال مالك والشــافعي وأحمد: يخرجــه الحاكم من الحبس ولا 
يفتقــر إخراجه إلى إذن غرمائه ويحول بينــه وبينهم، ولا يجوز 

حبسه بعد ذلك ولا ملازمته، بل ينظر إلى ميسرته.
(فصــل) واتفقــوا علــى أن البينة تســمع على الإعســار بعد 
الحبــس، واختلفــوا: هــل تســمع قبله فقــال مالك والشــافعي 
وأحمد: تســمع قبلــه، وظاهر مذهب أبي حنيفة أنها لا تســمع 
إلا بعده، وإذا أقام المفلس بينة بإعســاره، فهل يحلف بعد ذلك 
أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد: لا يحلف، وقال مالك والشافعي: 

يحلف بطلب الغرماء.
(فصــل) واتفقوا على أن الأســباب الموجبــة للحجر الصغر 
والرق والجنون، وأن الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله، 
واختلفــوا في حد البلوغ فقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بالاحتلام 
أو الإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمان عشرة 
سنة، وقيل: سبع عشرة سنة، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام 
والحمل أو حتى يتم لها ســبع عشرة ســنة، وأما مالك فلم يحدّ 
فيه حدا، وقال أصحابه: سبع عشرة سنة أو ثمان عشرة سنة في 
حقها، وفي رواية ابن وهب خمس عشــرة ســنة، وقال الشافعي 
وأحمــد في أظهر روايتيه: حده في حقها خمس عشــرة ســنة أو 
خــروج المني أو الحيــض أو الحمل ونبــات العانة: هل يقتضي 
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الحكــم بالبلــوغ أم لا؟ وقال مالك وأحمد: نعــم، والراجح من 
مذهب الشافعي أنه يحكم بالبلوغ به في حق الكافر لا المسلم.
(فصــل) وإذا أونــس من صاحب المال الرشــدُ دُفع إليه ماله 
بالاتفــاق، واختلفوا في الرشــد ما هو؟ فقال أبــو حنيفة ومالك 
وأحمــد: هــو فــي الغــلام إصلاح مالــه ونمــاؤه لتمييــزه وعدم 
تبذيره، ولم يراعوا عدالة ولا فســقًا، وقال الشافعي: هو صلاح 
المــال والديــن، وهل بين الغلام والجارية فــرق؟ قال أبو حنيفة 
والشــافعي: لا فــرق بينهما، وقال مالــك: لا يفك الحجر عنها 
وإن بلغتْ رشــيدة حتى تتزوج ويدخل بها الزوج وتكون حافظة 
لمالها كما كانت قبــل التزويج، وعن أحمد روايتان: المختارة 
منهمــا لا فرق بينهمــا، والثانية كقول مالــك وزاد حتى يحول 
عليهــا حول عنده أو تلد ولــدًا، واتفق الثلاثة على أن الصبي إذا 
بلغ وأونس منه الرشد دُفع إليه ماله، فإن بلغ غير رشيد لم يُدفع 
ه  إليه ماله ويستمر محجورًا عليه، وقال أبو حنيفة: إذا انتهى سِنُّ
إلى خمس وعشــرين ســنة دفع إليه المال بكل حــال، وإذا طرأ 
عليه السفه بعد إيناس رشده هل يحجر عليه أم لا؟ قال الشافعي 
ومالــك وأحمد: يحجر عليه، وقال أبــو حنيفة: لا يحجر عليه 
وإن كان مبذرًا ويجوز للأب والوصي أن يشــتريا لأنفســهما من 
مــال اليتيــم وأن يبيعا مال أنفســهما بمال اليتيــم إذا لم يحابيا 

أنفسهما عند مالك.
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كتاب الصلح
اتفق الأئمة علــى أن من علم أن عليه حقًا فصالح على بعضه 
عــي عليه فهل  لــم يحل؛ لأنه هضــم للحق، أمــا إذا لم يعلم وادُّ
تصح المصالحة؟ قال الثلاثة: تصح، وقال الشــافعي: لا تصح، 
والصلح على المجهول جائز عند الثلاثة ومنعه الشــافعي، وإذا 
عى  وُجد حائط بين دارين ولصاحب أحد الدارين عليه جذوع وادَّ
كل واحد منهما أن جميع الحائط له فعند أبي حنيفة ومالك أنه 
لصاحب الجذوع التي عليه مع يمينه، وقال الشافعي وأحمد: إذا 
كان لأحدهما عليــه جذوع لم يترجح جانبه بذلك، بل الجذوع 

لصاحبها مقرة على ما هي عليه والحائط بينهما مع أيمانهما.
(فصل) وإذا تداعيا سقفًا بين بيت وغرفة فوقه فالسقف عند 
أبي حنيفة ومالك لصاحب الســفل، ومع قول الشافعي وأحمد: 
هــو بينهمــا نصفــان، وإذا انهدم العلو والســفل فــأراد صاحب 
العلــو أن يبنيه لم يجبر صاحب الســفل على البناء والتســقيف 
حتــى يبنــي صاحب العلو علــوه، بل إن اختار صاحــب العلو أن 
يبني الســفل من ماله ويمنع صاحب الســفل مــن الانتفاع حتى 
يعطيــه مــا أنفق عليه، هــذا مذهب أبي حنيفــة ومالك وأحمد، 
ونقــل عن الشــافعي كذلــك، والصحيح من مذهبــه أنه لا يجبر 
صاحب الســفل ولا يمنع من الانتفاع إذا بنى صاحب العلو بغير 
إذنــه بنــاء على أصله، وفــي قوله الجديد: إن الشــريك لا يجبر 
على العمارة، والقديم المختار عند جماعة من متأخري أصحابه 
أنه يجبر الشــريك دفعًا للضرر وصيانة للأملاك المشــتركة عن 
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التعطيل، وقال الغزالي فــي فتاويه: الاختيار أن القاضي يلاحظ 
أحوال المتخاصمين فإن بان له الامتناع لغرض صحيح أو شــكَّ 
فــي ذلك لم يجبــره، وإن علم أنــه عناد أجبره، قــال: والقولان 

يجريان في تنقية البئر والقناة والنهر بين الشركاء.
(فصــل) وللمالك التصرف في ملكه تصرفًا لا يضر بجاره، 
واختلفوا في تصرف يضر، فأجازه أبو حنيفة والشــافعي، ومنعه 
مالــك وأحمد، وذلك مثل أن يبني حمامًا أو معصرة أو مرحاضًا 
أو يحفر بئرًا مجاورة لبئر شــريكه فينقص ماؤها لذلك أو يفتح 
شــباكًا يشــرف على جاره فلا يمنع من ذلــك لتصرفه في ملكه 
واتفقوا على أن للمســلم أن يعلي بناءه في ملكه لكن لا يحل له 
أن يطلع على عورات جيرانه، فإن كان ســطحه أعلى من ســطح 
غيره، قال مالك وأحمد: يلزمه بناء ســترة تمنعه من الإشــراف 
علــى جاره، وقال أبو حنيفة والشــافعي: لا يلزمــه ذلك وهكذا 
اختلافهم فيما إذا كان بين رجلين جدار فســقط فطالب أحدهما 
الآخر ببنائه فامتنع وكذلك إذا كان بينهما دولاب(٣٥) أو قناة أو 
نهر أو بئر فتعطل فقــال أبو حنيفة بالإجبار في النهر والدولاب 
والقنــاة والبئر لا في الجــدار، بل عدم الإجبار فــي الجدار متفق 
عليــه فيقــال للآخر: إن شــئت فابــن وامنعه مــن الانتفاع حتى 
يعطيــك قيمة البنــاء، ووافقه مالــك على الإجبار فــي الدولاب 
والقنــاة والنهر والبئر، واختلف قوله في الجدار المشــترك فعنه 

رواية بالإجبار والأخرى بعدمه.
.(á∏éŸG) .(á«bÉ°ùdG) É¡H ≈≤à°ùj »àdG ádB’G : Ü’hO (35)
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كتاب الحوالة
اتفــق الأئمــة على أنه إذا كان لإنســان على آخــر حق فأحاله 
علــى من له عليه حق لم يجب علــى المحال قبول الحوالة وقال 
داود: يلزمــه القبــول وليــس للمحــال عليه أن يمنــع من قبول 
الحوالة عليه، ولا يعتبر رضاه عند أبي حنيفة والشــافعي، وقال 
مالــك: إن كان المحــال عــدوًا للمحال عليه لــم يلزمه قبولها، 
وقال الإصطخري -من أئمة الشــافعية-: لا يلزم المحال القبول 
مطلقًــا عدوًا كان المحال أم لا، ويُحكى ذلك عن داود فإذا قبل 
صاحــب الحق الحوالة علــى ملأ فقد برئ المحيل على كل وجه 

وبه قال الفقهاء أجمع إلا زفر فقال: لا يبرأ.
(فصــل) واختلف الأئمة في رجوع المحتال على المحيل إذا 
لــم يصل إلى حقه من جهة المحال عليــه، فمذهب مالك أنه إن 
غــره المحيل بفلسٍ يعلمه من المحال عليه أو عدمِ فإن المحال 
يرجــع على المحيل ولا يرجع في غير ذلك، ومذهب الشــافعي 
ه بفلس أو تجدد  وأحمد أنه لا يرجع بوجه من الوجوه، سواء غرَّ
الفلــس أو أنكــر المحال عليه أو جحده لتقصيــره بعدم البحث 
والتفتيــش فصار كأنه قبض العوض، وعــن أبي حنيفة أنه يرجع 

عند الإنكار.
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كتاب الضمان
اتفــق الأئمــة على جــواز الضمــان وأنــه لا ينتقــل الحق عن 
المضمــون عنــه الحي بنفــس الضمان، بــل الدين بــاقٍ في ذمة 
المضمون عنه لا يسقط عن ذمته إلا بالأداء. وقال ابن أبي ليلى 
وابن شــبرمة وأبو ثور وداود: يســقط، وهل تبرأ ذمة الميت من 
الدين المضمون عنه بنفــس الضمان، الأئمة الثلاثة لا كالحي، 

وعن أحمد روايتان.
(فصــل) وضمــان المجهول جائــز عند أبي حنيفــة ومالك 
وأحمــد. مثالــه: أنا ضامن لك ما على زيــد وهو لا يعرف قدره. 
وكذلك يجوز عندهم ضمــان ما لم يجب، مثاله: داين زيدًا فما 
حصل لك عليه فهو عليَّ أو فأنا ضامن له، والمشهور من مذهب 
الشــافعي أن ذلــك لا يجوز ولا الإبراء مــن المجهول، وإذا مات 
إنسان وعليه دين ولم يخلف وفاءً، فهل يصح ضمان الدين عنه 
أم لا؟ مذهب مالك والشــافعي وأحمد وأبي يوســف ومحمد أنه 
يجوز، وقال أبو حنيفة: إذا لم يخلف وفاءً لم يجز الضمان عنه.
(فصل) ويصح الضمان مــن غير قبول الطالب عند الثلاثة، 
وقــال أبــو حنيفــة: لا يصح إلا في موضــع واحد وهــو أن يقول 
المريض لبعض ورثته: اضمنْ عني ديني فيضمنه والغرماء غُيَّب 
فيجوز وإن لم يســم الدين، فإن كان في الصحة لم يلزم الكفيل 

شيء.
(فصــل) وكفالــة البــدن صحيحة عــن كل من وجــب عليه 
الحضــور إلــى مجلــس الحكــم بالاتفاق لإطبــاق النــاس عليها 
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ومســيس الحاجــة إليها، وتصــح كفالة البدن عمــن ادعى عليه 
إلا عند أبي حنيفة، وتصح ببدن ميت ليحضره لأداء الشــهادة، 
ويخــرج الكفيل عن العهدة بتســليمه في المكان الذي شــرطه 
أراده المستحق أو أباه بالاتفاق إلا أن يكون دونه يد عادِيَة مانعة 
فــلا يكون تســليمًا، فلو مــات الكفيل بطلت الكفالــة إلا عند 
مالــك وإن تغيب المكفول أو هرب قال أبو حنيفة والشــافعي: 
ليس عليه غير إحضاره ولا يلزمه المال، وإذا تعذر عليه إحضاره 
لغيبة أُمهل عند أبي حنيفة مدة المســير والرجوع بكفيل إلى أن 
يأتي به، فإن لم يأت به حبس حتى يأتي به، وقال مالك وأحمد: 
إن لــم يحضره غرم المال، وأما الشــافعي فلا يغــرم المال عنده 
مطلقًــا، ولو لم يعلم مكانه لم يطالب بالاتفاق، ولو قال: إن لم 
أحضر به غدًا فأنا ضامن لما عليه فلم يحضر أو مات المطلوب 
ضمــن ما عليــه إلا عند الشــافعي ومالك، ولو ادعــى رجل على 
رجــل آخر مئة درهم فقال رجل: إن لم يواف بها غدًا فعليَّ المئة 
فلــم يواف بهــا ألزمه المئة إلا عند مالك والشــافعي ومحمد بن 
الحســن، وضمان الدرك في البيع جائــز صحيح عند أبي حنيفة 
ومالك وأحمد، وهو الراجح من قولي الشــافعي بعد قبض الثمن 
لإطبــاق جميع الناس عليه في جميــع الأعصار، وله قول: إنه لا 

يصح لأنه ضمان ما لا يجب.
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كتاب الشركة
شــركة العنان جائزة بالاتفاق، وشــركة المفاوضة جائزة 
عنــد أبي حنيفة ومالــك، إلا أن أبا حنيفة يخالــف مالكًا في 
صورتهــا فيقول: المفاوضة أن يشــترط الرجــلان في جميع 
مــا يملكانه من ذهب وورق ولا يبقى لواحد منهما شــيء من 
هذيــن الجنســين إلا مثل مــا لصاحبه، فإذا زاد مــال أحدهما 
علــى مال الآخر لــم يصح حتى لو ورث أحدهمــا مالاً بطلت 
الشــركة؛ لأن مالــه زاد علــى مــال صاحبــه، وكل مــا ربحه 
أحدهمــا كان شــركة بينهمــا، وكل مــا ضمــن أحدهما من 
غصب وغيره ضمنه الآخر، ومالك يقول: يجوز أن يزيد ماله 
علــى مال صاحبه ويكون الربح على قــدر المالين وما ضمنه 
أحدهمــا مما هو لتجارتهمــا فبينهما. وأمــا الغصب ونحوه 
فــلا، ولا فرق عنــد مالك بين أن يكــون رأس مالهما عروضًا 
أو دراهــم ولا بيــن أن يكونــا شــريكين في كل مــا يملكانه 
ويجعلانه للتجارة أو في بعض ماليهما، وســواء عنده اختلط 
مالهما حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر أو كان متميزًا بعد أن 
يجمعاه وتصير أيديهما جميعًا عليه في الشركة، وأبو حنيفة 
قال: تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما في يده وإن 
لم يجمعاه، ومذهب الشافعي وأحمد أن هذه الشركة باطلة.

(فصل) وشــركة الأبــدان جائــزة عند مالــك وأحمد في 
الصنائع إذا اشتركا في صنعة واحدة وعملا في موضع واحد، 
وقــال أبــو حنيفة بجوازهــا وإن اختلفــت صناعتهما وافترق 
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موضعاهما، وجوزها أحمد في كل شــيء، ومذهب الشافعي 
أنها باطلة.

(فصل) وشــركة الوجوه جائزة عند أبــي حنيفة وأحمد، 
وصورتهــا أن لا يكون لهما رأس مــال ويقول أحدهما للآخر 
اشتركنا على أن ما اشترى كل واحد منا في الذمة كان شركة 

والربح بيننا، ومذهب مالك والشافعي أنها باطلة.
(فصل) ولا يصح عند الشــافعي إلا شــركة العنان بشرط 
أن يكــون رأس مالهمــا نوعًا واحدًا ويخلط كل حتى لا تتميز 
عين أحدهما من عين الآخر ولا تعرف، ولا يشــترط تســاوي 
قدر المالين، وإذا كان رأس مالهما متساويًا واشترط أحدهما 
أن يكــون له مــن الربح أكثر مما لصاحبه فالشــركة فاســدة 
عند مالك والشــافعي، وقال أبو حنيفة: يصح ذلك وإن كان 

المشترط لذلك أحدثُ في التجارة وأكثر عملاً.
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كتاب الوكالة
الوكالــة من العقــود الجائزة فــي الجملة بالإجمــاع وكل ما 
جازت النيابة فيه من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء 
والإجــارة وقضــاء الديــون والخصومة فــي المطالبــة بالحقوق 
والتزويــج ...وغير ذلــك. واتفق الأئمة على أن إقــرار الوكيل 
علــى موكله في غير مجلس الحكم لا يقبل بحال، فلو أقر عليه 
بمجلــس الحكم قال أبــو حنيفة: يصح إلا إن شــرط عليه أن لا 
يقــر عليه، وقال الثلاثة: لا يصح، واتفقــوا على أن إقراره عليه 
بالحدود والقصاص غير مقبول، ســواء كان بمجلس الحكم أو 

غيره.
(فصــل) ووكالــة الحاضــر صحيحة عنــد مالك والشــافعي 
وأحمــد وإن لــم يرضَ خصمُه بذلــك إذا لم يكــن الوكيل عدوًا 
للخصــم، وقــال أبــو حنيفــة لا تصح وكالــة الحاضــر إلا برضا 
الخصــم إلا أن يكــون الموكّل مريضًا أو مســافرًا على ثلاثة أيام 
له  فيجوز حينئذ، وإذا وكل شــخصًا في اســتيفاء حقوقه فإن وكَّ
بحضرة الحاكم جاز ذلك ولا يحتاج فيه إلى بينة، وســواء وكله 
فــي اســتيفاء الحق من رجل بعينه أو جماعــة، وليس حضور من 
يســتوفي منه الحق شــرطًا في صحة توكيله، وإن وكله في غير 
مجلــس الحكــم فيثبــت وكالته بالبينــة عند الحاكــم ثم يدعي 
على مــن يطالبه بمجلس الحكم، هذا مذهب مالك والشــافعي 
وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن كان الخصم الذي وكل عليه واحدًا 
كان حضوره شرطًا في صحة الوكالة أو جماعة كان حضور واحد 
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منهم شرطًا في صحة الوكالة.
(فصــل) وللوكيل عزل نفســه متى شــاء بحضــرة الموكل 
وبغيــر حضرته عند مالك والشــافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: 
ليس له فســخ الوكالة إلا بحضور المــوكل، وللموكل أن يعزل 
الوكيل عن الوكالة فينعزل وإن لم يعلم بذلك على الراجح عند 
مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا ينعزل إلا بعد العلم بذلك، 

وعن أحمد روايتان.
 (فصل) وإذا وكله في بيع مطلقًا فمذهب مالك والشــافعي 
وأحمد وأبي يوســف ومحمد أن ذلك يقتضي البيع بثمن المثل 
نقــدًا بنقــد البلد، فإن باعــه بما لا يتغابن الناس بمثله أو نَسَــاءً 
(مؤجــلاً) أو بغيــر نقد البلد لــم يجز إلا برضــا الموكل، وقال 
أبــو حنيفــة: يجوز أن يبيع كيف شــاء نقدًا ونســاء وبدون ثمن 
المثــل وبما لا يتغابن الناس بمثله وبنقد البلد وغير نقده، وأما 
فــي الشــراء، فاتفقوا أنه لا يجوز للموكل أن يشــتري بأكثر من 
ثمــن المثل ولا إلــى أجل، وقول الوكيل في تلــف المال مقبول 
ببينــة بالاتفــاق، وهل يقبل قولــه في الرد؟ الراجــح من مذهب 
الشــافعي أنه يقبل، وبه قال أحمد، ســواء كان بجعل أو بغيره، 
ومــن كان عليه حق لشــخص في ذمتــه أو له عنده عيــن كعارية 
أو وديعة فجاءه إنســان وقــال: وكلني صاحــب الحق في قبضه 
منــك فصدقه أنــه وكيله ولم يكن للوكيل بينــة فهل يجبر على 
الدفع إلى الوكيل أم لا؟ قال القاضي عبد الوهاب: لست أعرفها 
منصوصة لنا، والصحيح عندنا أنه لا يجبر على تسليم ذلك إلى 
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الوكيل، وبه قال الشــافعي وأحمــد، وقال أبو حنيفة وصاحباه: 
إنه يجبر على تسليم ما في ذمته، وأما العين فقال محمد: يجبر 
على تســليمها كما قــال فيما في الذمة، واختلفوا: هل تســمع 
البينــة على الوكالة من غير حضــور الخصم؟ قال أبو حنيفة: لا 
تسمع إلا بحضوره، وقال الثلاثة: تسمع من غير حضوره وتصح 
الوكالة في اســتيفاء القصاص عند مالك والشافعي على الأصح 
مــن قوليه وعلى أظهــر الروايتين عن أحمد، وقال أبو حنيفة: لا 

تصح إلا بحضوره.
واختلفــوا فــي شــراء الوكيل مــن نفســه: فقال أبــو حنيفة 
والشافعي: لا يصح ذلك على الإطلاق، وقال مالك: له أن يبتاع 
من نفســه لنفسه بزيادة في الثمن، وعن أحمد روايتان أظهرهما 

أنه لا يجوز بحال.
واختلفــوا فــي توكيــل المميــز المراهــق، فقال أبــو حنيفة 
وأحمد: يصح وقال القاضي عبد الوهاب: لا أعرف فيه نصًا عن 
مالــك إلا أنه لا يصح وعند الشــافعي أنــه لا يصح، والوكيل في 

الخصومة لا يكون وكيلا في القبض إلا عند أبي حنيفة وحده.
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كتاب الإقرار
اتفــق الأئمة على أن الحر البالغ إذا أقر بحق لغير وارث لزمه 
إقــراره ولــم يكن له الرجــوع فيه، والإقــرار بالدين فــي الصحة 
والمرض ســواء، يكون للمقر لهــم جميعًا على قدر حقوقهم إن 
وفّــت التركة بذلك إجماعًا، وإن لم تف فعند مالك والشــافعي 
وأحمــد: يتحاصصــون فــي الموجود علــى قدر ديونهــم. وقال 
أبوحنيفــة: غريــم الصحــة يقــدم علــى غريــم المــرض، فيبدأ 
باســتيفاء دينه، فإن فضل شــيء صرف إلــى غريم المرض، وإن 
لم يفضل شــيء فلا شيء له ولو أقر في مرض موته لوارث: فعند 
أبــي حنيفــة وأحمد لا يقبل إقــرار المريض لــوارث أصلا، وقال 
مالك: إن كان لا يتهم ثبت وإلا فلا، مثاله أن يكون له بنت وابن 
أخ، فــإن أقر لابن أخيه لم يتهم، وإن أقــر لابنته اتهم، والراجح 
من قولي الشــافعي أن الإقرار للــوارث صحيح مقبول، ولو مات 
رجل عن ابنين وأقر أحدهما بثالث وأنكر الآخر لم يثبت نســبه 
بالاتفــاق ولكنــه يشــارك المقر فيما فــي يده مناصفــة عند أبي 
حنيفة، وقال مالك وأحمد: يدفع إليه ثلث ما في يده لأنه قدر ما 
يصيبه من الإرث لو أقر به الأخ الآخر أو قامت بذلك بينة، وقال 
الشافعي: لا يصح الإقرار أصلا ولا يأخذ شيئًا من الميراث لعدم 
ثبوت نســبه ولو أقر بعض الورثــة بدين على الميت ولم يصدقه 
الباقــون، فقال أبو حنيفة يلزم المقر منهم بالدين جميع الدين، 
وقال مالك وأحمد: يلزمه من الدين بقدر حصته من ميراثه وهو 

أشهر قولي الشافعي، والقول الآخر كمذهب أبي حنيفة.
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(فصل) ومن أقر لإنســان بمال ولــم يذكر مبلغه، قال بعض 
أصحــاب مالك: يقال له ســم ما شــئت مما يتمــول، فإن قال: 
قيراط أو حبة قبل منه وحلف أنه لا يستحق أكثر من ذلك، وهذا 
قول أبي حنيفة والشــافعي لأن الحبــة مال، وقال بعض أصحاب 
مالــك: يلزمه مئتا درهم إن كان من أهل الورق وعشــرون مثقالا 
إن كان مــن أهل الذهب وهو أول نصاب الــزكاة، وقال القاضي 
عبــد الوهــاب: وليس لمالــك في ذلك نص، وعنــدي أنه يجب 
علــى مذهبه ربع دينار، فإن كان من أهل الورق فثلاثة دراهم ولو 
قــال له علــي مال عظيم أو خطير، قال ابــن هبيرة في الإفصاح: 
لــم يوجــد عن أبي حنيفة نص مقطوع به في هذه المســألة إلا أن 
صاحبيه قالا: يلزمه مئتا درهم إن كان من أهل الورق أو عشرون 
دينــارًا إن كان مــن أهل الذهــب، وقال الشــافعي وأحمد: يقبل 
تفســيره بما قل مما يتمول حتى بفلس واحد، ولا فرق عندهما 
بيــن قوله علي مــال أو مال عظيم، وقــال القاضي عبد الوهاب: 
وليس لمالك نص في المسألة أيضًا، وكان الأبهري يقول بقول 
الشــافعي. والذي يقوي في نفسي قول أبي حنيفة، ولو قال له: 
عليّ دراهم كثيرة فقال الشافعي وأحمد: يلزمه ثلاثة دراهم وبه 
قال محمد بن عبد الحكم المالكي إذ لا نص فيها لمالك. وقال 
أبو حنيفة: يلزمه عشرة دراهم، وقال صاحباه: يلزمه مئتا درهم 

واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي.
(فصــل) ولو قال له عليّ ألف درهم قبل تفســير الألف بغير 
الدراهــم حتى لو قــال: أردت ألف جوزة قبل، وكــذا لو قال له: 
ألف وكر حنطــة وألف وجوزة أو ألف وبيضة لم يكن في جميع 
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هــذا العطــف تفســير للمعطــوف عليه عنــد مالك والشــافعي 
وأحمد، وســواء كان العطف من جنــس ما يكال أو يوزن أو يعد 
أو لا كالنبــات. وقــال أبو حنيفــة: إذا كان العطف من جنس ما 
يكال أو يوزن أو يعد فهو تفســير للمعطوف عليه المجمل وإلا 
فــلا، فيلزمه عنده في قوله: في الدراهــم ألف درهم ودرهم وفي 

الجوز: ألف جوزة وجوزة، وفي الحنطة ألف كر وكر.
(فصــل) والاســتثناء جائز فــي الإقرار لأنه في الكتاب والســنة 
موجــود وفي الــكلام مفهوم معهــود فيصح وهو مــن الجنس جائز 
باتفاق الأئمة، وأمــا من غير الجنس فاختلفوا فيه فقال أبو حنيفة: 
إن كان اســتثناؤه ممــا يثبت في الذمة، كمكيــل وموزون ومعدود، 
كقوله له: علي ألف درهم إلا كر حنطة صح، وإن كان مما لا يثبت 
فــي الذمة إلا قيمته، كثــوب وعبد لم يصح اســتثناؤه، وقال مالك 
والشــافعي: يصح الاســتثناء من غير الجنس على الإطلاق، وظاهر 
كلام أحمد أنه لا يصح، وكذلك بالاتفاق استثناؤه الأقل من الأكثر، 

واختلفوا في عكسه، فعند الثلاثة: يصح، وعند أحمد: لا يصح.
(فصــل) وإذا قــال له: عندي ألف درهم في كيس أو عشــرة 
أرطــال تمــر في جــراب أو ثوب فــي منديل فهو إقــرار بالدراهم 
والتمر والثوب دون الأوعية عند مالك والشافعي وأحمد، وقال 

أهل العراق: يكون الجميع له.
(فصــل) وإذا أقر العبــد الذي هو غير مأذون لــه في التجارة 
بإقــرار يتعلــق بعقوبة فــي بدنه كالقتــل العمد والزنا والســرقة 
والقــذف وشــرب الخمر، وقبل إقراره وأقيــم عليه حد ما أقر به 
عند أبي حنيفة ومالك والشــافعي، وقــال أحمد: لا يقبل إقراره 
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في قتل العمد، وقال المزني ومحمد بن الحسن وداود: لا يقبل 
إقراره بذلك، كما لا يقبل في المال إلا في الزنا والســرقة فقط، 
فإنــه يقبل فيهمــا والمأذون لــه إذا أقر بحقوق تتعلــق بالتجارة 
كقولــه: داينت فلانًــا وله علي ألف درهم ثمن مبيع أو مئة درهم 
أرش عيب أو قرض فإنه يقبل إقراره عند مالك والشافعي وأحمد، 
وما كان من دين ليس من متضمن التجارة فإنه في ذمته لا يؤخذ 
من المــال الذي في يده، كما لو أقر بغصــب، وقال أبو حنيفة: 
يؤخذ من المال الذي في يده كما يؤخذ منه ما يتضمن التجارة.

(فصل) ولو أقر يوم الســبت بمئة ويوم الأحد بمئة فمئة واحدة 
عند مالك والشــافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف ولا فرق عندهم 
بيــن المجلــس الواحــد والمجالس، وقــال أبو حنيفــة: إن كان في 
مجلــس واحــد كان إقراره بمئــة واحدة، أو في مجالــس كان إقراره 

مستأنفًا.
(فصل) ولــو أقر بدين مؤجل وأنكر المقــر له الأجل، فقال 
أبو حنيفة ومالك: القول قول المقر له مع يمينه أنه حال، وقال 
أحمد: القول قول المقر مع يمينه، وللشافعي قولان كالمذهبين 

وأصحهما أن القول قول المقر مع يمينه.
(فصل) ولو شــهد شاهد لزيد على عمرو بألف درهم وشهد 
لــه آخر بألفيــن ثبت لــه الألف بشــهادتهما ولــه أن يحلف مع 
الشاهد الذي زاد ألفًا آخر، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، 
وقــال أبو حنيفة: لا يثبت له بهذه الشــهادة شــيء أصلاً فإنه لا 

يقضي بالشاهد واليمين.
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كتاب الوديعة
اتفــق الأئمة علــى أن الوديعة من القــرب المندوب إليها وأن 
في حفظها ثوابًــا وأنها أمانة محضة، وأن الضمان لا يجب على 
المــودَع إلا بالتعــدي، وأن القــول قوله فــي التلــف والرد على 
الإطــلاق مع يمينه، واختلفوا فيما إذا كان قبضها ببينة فالثلاثة 
علــى أنــه يقبل قوله في الرد بــلا بينة، وقال مالــك: لا يقبل إلا 

ببينة.
(فصل) وإذا استودع دنانير أو دراهم ثم أنفقها أو أتلفها ثم 
رد مثلها إلى مكان الوديعة ثم تلف المردود بغير فعله فلا ضمان 
عليــه عند مالك فإن عنده لو خلط دراهم الوديعة أو دنانيرها أو 
الحنطــة بمثلها حتى لا تتميز لم يكن عنده ضامنًا للتلف، وقال 
أبــو حنيفة: إن رده بعينه لم يضمن تلفه وإن رد مثله لم يســقط 
عنه الضمان، وقال الشــافعي وأحمد: هــو ضامن على كل حال 
بنفــس إخراجه لتعديه ولا يســقط عنه الضمان ســواء رده بعينه 

إلى حرزه أو رد مثله.
(فصــل) وإذا اســتودع غيــر نقــد كثــوب أو دابــة فتعــدى 
بالاســتعمال ثــم رده إلــى موضع حرز آخــر، قــال القاضي عبد 
الوهــاب: قــال مالك فــي الدابــة: إذا ركبها ثم ردهــا فصاحبها 
المودِع بالخيار بين أن يضمنه قيمتها وبين أن يأخذ منه أجرتها 
لم يبين حكمها إن تلفت بعد ورودها إلى موضع الوديعة، ولكن 
يجــيء على قولــه: أن يأخذ الكراء أن تكــون من ضمان المودع 
وإن أخــذ القيمة أن تكــون ضمان المودع ولــم يقل في الثوب: 
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كيف يعمل إذا لبســه ولم يبله ثــم رده إلى حرزه ثم تلف؟ قال: 
والذي يقوي في نفســي أن الشيء إذا كان مما لا يوزن ولا يكال 
كالــدولاب والثياب فاســتعمله فتلف كان الــلازم قيمته لا مثله 
فإنه يكون متعديًا باستعماله خارجًا عن الأمانة فرده إلى موضعه 
لا يسقط عنه الضمان بوجه، وبهذا قال الشافعي وأحمد، وقال 

أبو حنيفة: إذا تعدى ورده بعينه ثم تلف لم يلزمه ضمان.
(فصــل) واتفقــوا على أنه متــى طلبها صاحبهــا وجب على 
المــودَع ردها مع الإمــكان وإلا ضمن، وعلى أنه إذا طالبه فقال: 
مــا أودعتني ثم قال بعد ذلك: ضاعت أنــه يضمن بخروجه عن 
حــد الأمانة، فلو قال: ما يســتحق عندي شــيئًا ثم قال: ضاعت 

كان القول قوله.
واختلفــوا فيمــا إذا ســلم الوديعة إلــى عياله فــي داره، فقال 
أبوحنيفــة ومالك وأحمد: إذا أودعها عند مــن تلزمه نفقته ولو 
من غير عذر لم يضمن، وقال الشافعي: إذا أودعها عند غيره من 

غير عذر ضمن.
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كتاب العارية
اتفــق الأئمــة علــى أن العارية قربــة مندوب إليهــا ويثاب 

عليها.
واختلفوا في ضمانها فمذهب الشافعي وأحمد: أن العارية 
مضمونة على المستعير مطلقًا تعدى أو لم يتعد، ومذهب أبي 
حنيفــة وأصحابــه أنها أمانة على كل وجــه لا تضمن إلا بتعد 
ويقبــل قوله في تلفها وهو قول الحســن البصــري والنخعي 
والأوزاعــي والثوري، ومذهب مالك أنه إذا ثبت هلاك العارية 
لا يضمنهــا المســتعير ســواء كان حيوانًــا أو ثيابًــا أو حليًا 
ممــا يظهــر أو يخفى إلا أن يتعدى فيه، هــذه أظهر الروايات 
وذهب قتادة وغيره إلى أنه إذا شــرط المعير على المســتعير 
الضمــان صارت مضمونة عليه بالشــرط، وإن لم يشــرط لم 

تكن مضمونة.
(فصل) وإذا اســتعار شــيئًا فهل له أن يعيــره لغيره؟ قال 
أبوحنيفــة ومالك: له ذلــك وإن لم يأذن له المالك إذا كان لا 
يختلف باختلاف المســتعمل، وقال أحمد: لا يجوز إلا بإذن 
المالك وليس للشافعي فيها نص ولأصحابه وجهان أصحهما 

عدم الجواز.
(فصل) واختلفوا: هل للمعير أن يرجع فيما أعاره؟ فقال 
أبو حنيفة والشــافعي وأحمــد: للمعير أن يرجــع في العارية 
متى شاء، ولو بعد القبض وإن لم ينتفع بها المستعير، وقال 
مالــك: إن كانت إلى أجل لم يكن للمعيــر الرجوع فيها إلى 
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انقضــاء الأجل ولا يملك المعير اســتعارة العارية قبل انتفاع 
المستعير بها، وإذا أعار أرضًا لبناء أو غراس قال مالك: ليس 
لــه أن يرجع فيها إذا بنى أو غرس، بل للمعير أن يعطيه قيمة 
ذلك مقلوعًا أو يأمره بقلعه إن كان ينتفع بمقلوعه، فإن كانت 
له مدة فليس له أن يرجع قبل انقضائها، فإذا انقضت فالخيار 
للمعيــر كما تقدم، وقال أبو حنيفــة: إن وقت له وقتًا فله أن 
يجبــره على القلع وإلا فليس له الإجبــار قبل انقضائه، وقال 
الشــافعي وأحمد: إن شرط عليه القلع فله أن يجبره عليه أي 
وقت اختار، وإن لم يشــترط فإن اختار المستعير القلع قلع، 
وإن لم يختر فللمعيــر الخيار بين أن يتملكه بقيمته أو يقلع 
ويضمــن أرش النقــص فإن لــم يختر المعير لــم يقلع إن بذل 

المستعير الأجرة.
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كتاب الغصب
الإجمــاع منعقد على تحريم الغصب وتأثيم الغاصب وأنه 
يجب رد المغصوب إن كانت عينه باقية ولم يخف من نزعها 
إتلاف نفس، واتفق الأئمة على أن العروض والحيوان وكل ما 
كان غير مكيــل ولا موزون إذا غصب وتلف يضمن بقيمته، 
وأن المكيــل والمــوزون يضمن بمثله إذا وجــده إلا في رواية 

عن أحمد.
(فصل) ومــن جنى على متاع إنســان فأتلف عليه غرضه 
المقصود منه فالمشــهور عن مالك أنه يلزمه قيمته لصاحبه، 
ويأخذ الجاني ذلك الشــيء المتعــدى عليه ولا فرق في ذلك 
بين المركوب وغيره ولا بين أن يقطع ذنب حمار القاضي أو 
أذنــه أو غيره ممــا يعلم أن مثله لا يركب مثــل ذلك إذا جنى 
عليه، وســواء كان حمارًا أو بغلاً أو فرسًــا هذا هو المشــهور 
عنــده، وعنه رواية أخرى أن علــى الجاني ما نقص، وقال أبو 
حنيفة: إن جنى على ثوب حتى أتلف أكثر منافعه لزمه قيمته 
ويســلم الثوب إليه فإن أذهب نصف قيمته أو دونها فله أرش 
مــا نقص وإن جنــى على حيوان ينتفع بلحمــه وظهره كبعير 
وغيــره فإنه إذا قلع إحدى عينيه لزمه ربع قيمته وفي العينين 
جميع القيمة، ويــرد على الجاني بعينه إن كان مالكه قاضيًا 
أو عــدلاً وقــال في غير هــذا الجنس ما نقص وقال الشــافعي 

وأحمد: في جميع ما نقص.
(فصــل) ومن جنــى على شــيء غصبه بعد غصبــه جناية 
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لــزم مالكه عند مالك أخــذه مع ما نقصه الغاصــب أو يدفعه 
إلى الغاصب ويلزمه بقيمته يوم الغصب، والشــافعي يقول: 

لصاحبه أرش ما نقص وهو قول أحمد.
(فصــل) ومن جنى علــى عبد غيره فقطــع يديه أو رجليه 
فإن كان أبطل غرض سيده منه فلسيده أن يسلمه إلى الجاني 
ويعتق على الجاني إن كان عمد إلى ذلك ويأخذ السيد قيمته 
من الجاني أو يمسكه ولا شيء له هذا هو الراجح من مذهب 
مالــك، وفــي رواية عنه أنه ليس له إلا مــا نقص وهو قول أبي 
يوســف ومحمد، وقال أبو حنيفة: له أن يســلمه إليه ويأخذ 
قيمته أو يمســكه ولا شيء له، وقال الشافعي: له أن يمسكه 
ويأخــذ جميــع قيمته من الجانــي تنزيلاً علــى أن قيمة العبد 
كديتــه ومــن مثل بعبده كقطــع أنفه أو يده أو قلع ســنه عتق 
عليه عند مالك واختلف في قوله: هل يعتق بنفس الجناية أو 
بحكم الحاكم؟ وقال أبو حنيفة والشــافعي وأحمد: لا يعتق 

عليه بالمثلة.
(فصــل) ومن غصب جارية علــى صفة فزادت عنده زيادة 
كســمن أو تعلم صنعة حتى غلت قيمتهــا ثم نقصت القيمة 
لهــزال أو لنســيان الصنعة كان لســيدها أخذهــا بلا أرش ولا 
زيادة، هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه، وقال الشــافعي 
وأحمــد: لــه أخذهــا وأرش نقــص تلــك الزيادة التــي كانت 
حدثت عند الغاصب، والزيــادة المنفصلة كالوالد إذا حدث 
بعد الغصب فهــي غير مضمونة عند مالك وأبي حنيفة وقال 
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الشافعي وأحمد: هي مضمونة على الغصب بكل حال.
(فصــل) واختلف في منافع الغصب فقال أبو حنيفة: هي 
غير مضمونة، وعن مالك روايــات إحداها: وجوب الضمان 
والثانيــة: إســقاط الضمــان والثالثــة: إن كان دارًا فســكنها 
الغاصب بنفسه لم يضمن، وإن أجرها لغيره ضمن وعلى هذا 
فإذا كان المغصوب حيوانًا فرده لا يضمن، وإن أنكره ضمن، 
وعنه رواية رابعة: أن الغاصب إذا كان قصده المنفعة لا العين 
كالذي يســخر دواب الناس فإنه يوجب ضمان المنفعة عليه 
رواية واحدة، وقال الشــافعي وأحمد فــي أظهر روايتيه: هي 

مضمونة.
(فصــل) وإذا غصب جارية فوطئها فعليه الحد والرد عند 
الثلاثة وقياس مذهب أبي حنيفة أنه يحد ولا أرش عليه للوطء 
فــإن أولدهــا وجب رد الولد وهو رقيــق للمغصوب منه وأرش 
مــا نقصتهــا الولادة عند الشــافعي وأحمد، وقــال أبو حنيفة 
ومالــك: جبر الولــد النقص وإذا غصــب دارًا أو عبدًا أو ثوبًا 
وبقي في يده مدة ولم ينتفع به لا في ســكنى ولا في كراء ولا 
اســتخدام ولا لبس إلــى أن أخذه من الغاصــب فلا أجرة عليه 
للمدة التي بقي فيها في يده ولم ينتفع به هذا قول مالك وأبي 
حنيفة، وقال الشــافعي وأحمد: عليه أجرة المدة التي كانت 
فــي يده فيها أجرة المثل والعقار والأشــجار تضمن بالغصب 
فمتى غصب شــيئًا من ذلــك فتلف بســيل أو حريق أو غيره 
لزمــه قيمته يــوم الغصب عنــد مالك والشــافعي ومحمد بن 
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الحسن، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن ما لا ينتقل كالعقار 
لا يكون مضمونًا بإخراجه عن يد مالكه إلا أن يجني الغاصب 
عليه ويتلف بســبب الجناية فيضمنه بالإتلاف والجناية ومن 
غصب أســطوانة أو لبنة وبنى عليها لم يملكها الغاصب عند 
مالك والشــافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة: يملكها ويجب 
عليــه قيمتها للضرر الحاصل على الباني بهدم البناء بســبب 
إخراجها، واتفقوا على أن من غصب ســاجة(٣٦) وأدخلها في 
ســفينة وطالبــه بها مالكها وهــو في لجة البحــر أنه لا يجب 
عليه قلعها؛ إلا ما حكي عن الشــافعي أنها تقلع، والأصح أن 

ذلك إذا لم يخف تلف نفس أو مال.
(فصــل) ومــن غصب ذهبًــا أو فضة فصاغ ذلــك حليًا أو 
ضربــه دنانير أو دراهم أو نحاسًــا أو رصاصًا أو حديدًا فاتخذ 
منــه آنيــة أو ســيوفًا فعند مالــك: عليه في ذلك كلــه مثل ما 
غصــب في وزنه وصفته وكذا لو غصب ســاجة فعملها أبوابًا 
أو ترابًا فعملــه لبنًا وكذلك الحنطة إذا طحنها وخبزها وقال 
الشــافعي: يــرد ذلك كله علــى المغصوب منه فــإن كان فيه 
نقــص ألزم الغاصب بالنقص، ووافق أبــو حنيفة مالكًا إلا في 
الذهب والفضة إذا صاغهما هكذا نقلته عن عيون المسائل، 
وقال القاضي ابن رشــيد في المســائل الطبوليــة: إذا غصب 
حنطة فطحنها أو شــاة فذبحها أو ثوبًــا فقطعه كان كل ذلك 
للمغصوب منه عند الشافعية والمالكية ولم يملكه الغاصب، 
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وكذلك إذا غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة أو حبًا فزرعه 
أو نواة فغرسها وعند الشافعية تلزمه القيمة.

(فصــل) ومن فتح قفص طائر بغير إذن مالكه فطار ضمنه 
الفاتــح عنــد مالك وأحمــد، وكذلك إذا حل دابــة من قيدها 
فهربت أو عبدًا مقيدًا خوف هربه فهرب فعليه قيمته، وسواء 
عنــد مالك طار الطائر أو هربت الدابة في الحال عقب الفتح 

أو الحل أو وقف بعده ثم طار أو هرب.
وقال الشافعي: إن طار الطائر أو هربت الدابة بعدما وقفت 
ســاعة فــلا ضمان عليــه وإن كان ذلــك عقب الفتــح والحل 
فقولان: أصحهما الضمــان، وقال أبو حنيفة: لا ضمان على 

من فعل ذلك على كل وجه.
(فصل) وإذا غصب عبدًا فأبق (هرب) أو دابة فهربت أو 
عينًا فســرقت أو ضاعت فعند مالك: يغرم قيمة ذلك وتصير 
القيمة ملــكًا للمغصوب منه ويصيــر المغصوب عنده ملكًا 
للغاصــب حتى لو وجــد المغصوب لم يكــن للمغصوب منه 
الرجــوع فيه ولا للغاصب الرجوع فــي القيمة إلا بتراضيهما 
وبــه قال أبو حنيفــة؛ إلا في صورة هي ما لــو فقد المغصوب 
فقــال المغصوب منه: قيمته مئة، وقال الغاصب: خمســون 
وحلف وغرم خمســين ثم وجد المغصــوب وقيمته مئة كما 
ذكر فإن له أن يرجع في المغصوب ويرد القيمة، وعند مالك: 
يرجع المالك بفضل القيمة، وقال الشافعي: المغصوب فيما 
ذكر بــاق على ملك المغصوب منه فــإذا وجد رد المغصوب 
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منــه القيمة التي كان أخذها وأخذ المغصــوب، وأما إذا كتم 
الغاصب المغصوب وادعى هلاكــه فأخذ منه القيمة ثم ظهر 

المغصوب فلا خلاف أن للمغصوب منه أخذه ويرد القيمة.
(فصل) ومن غصب عقارًا فتلف في يده إما بهدم أو سيل 
أو حريق قال مالك والشــافعي وأحمد: يضمن القيمة وروي 
عــن أبــي حنيفة أنه إذا لم يكن ذلك كســبه فلا ضمان عليه، 
ولــو غصب أرضًا فزرعها فأدركها ربها قبل أن يأخذ الغاصب 
الزرع، قال أبوحنيفة والشــافعي: له إجباره على القلع، وقال 
مالك: إن كان وقت الزرع لم يفت فللمالك الإجبار وإن كان 
فات فروايتان أشــهرهما ليس له قلعــه وله أجرة الأرض وقال 
أحمــد: إن شــاء صاحــب الأرض أن يقر الزرع فــي أرضه إلى 
الحصــاد وله الأجرة وما نقص الزرع وإن شــاء دفع إليه قيمة 

الزرع وكان الزرع له.
(فصل) وإذا أراق مســلم خمرًا على ذمي فلا ضمان عليه 
عند الشافعي وأحمد وكذلك إذا أتلف عليه خنزيرًا وقال أبو 

حنيفة ومالك: يغرم القيمة له في ذلك.
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كتاب الشفعة
تثبت للشــريك في الملك باتفاق الأئمة ولا شــفعة للجار 
عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: تجب الشفعة 
بالجــوار والشــفعة عند أبي حنيفة وعلــى الراجح من مذهب 
الشــافعي على الفور فمن أخر المطالبة بالشــفعة مع الإمكان 
ســقط حقه كخيــار الرد وللشــافعي قول آخر أنــه يبقى حقه 
ثلاثــة أيام وله قول آخر أنه يبقى أبدًا لا يســقط إلا بالتصريح 
بالإســقاط، وأما مذهب مالك فإذا بيع المشــفوع والشريك 
حاضــر أمران: الأول بمضي مدة يعلم أنه في مثلها قد أعرض 
عن الشــفعة، ثــم روي عن مالــك أن تلك المدة ســنة وروي 
خمس سنين، الثاني: أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ويلزمه 
الحاكــم بالأخذ أو التــرك غير أن الحاصل مــن مذهب مالك 
أنها ليست على الفور وعن أحمد روايات: إحداها على الفور 
والثانيــة مؤقتة بالمجلس والثالثة على التراخي فلا تبطل أبدًا 

حتى يعفو أو يطالبه.
(فصل) والثمرة إذا كانت على النخل وهي بين شريكين 
فباع أحدهما حصته فهل لشــريكه الشفعة أم لا؟ اختلف في 
ذلك قول مالك فقال في رواية: له الشفعة وقال في أخرى: لا 
شــفعة له، وقال أبو حنيفة الشفعة له وقال الشافعي وأحمد: 

لا شفعة له.
(فصل) وإذا كان ثمن الشفعة مؤجلاً فللشفيع عند مالك 
وأحمــد الأخذ بذلك الثمــن إلى ذلك الأجل إن كان مليئًا ثقة 
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وإلا أتــى بثقة مليء يضمن الثمن إلى ذلك الأجل، وبهذا قال 
الشــافعي في القديم. وقال أبو حنيفة والشــافعي في الجديد 
مــن مذهبــه: للشــفيع الخيــار بيــن أن يجعل الثمــن ويأخذ 
الشقص(٣٧) المشفوع أو يصبر إلى حلول الأجل فيزن الثمن 

ويأخذ بالشفعة.
(فصل) والشفعة مقسومة بين الشفعاء على قدر حصصهم 
في المال الذي اســتوجبوا من جهته الشفعة فيأخذ كل واحد 
من الشركاء من البيع بقدر ملكه فيه عند مالك وهو الأصح من 
قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي مقسومة على الرءوس، 

وهو قول للشافعي واختاره المزني، وعن أحمد روايتان.
(فصل) والشــفعة تورث عند مالك والشــافعي ولا تبطل 
بالموت، فإذا وجبت له الشــفعة فمات ولم يعلم بها أو علم 
ومــات قبل التمكن من الأخذ انتقــل الحق إلى الوارث، وقال 
أبوحنيفــة: تبطل بالموت ولا تــورث، وقال أحمد: لا تورث 

إلا أن يكون الميت طالَب بها.
(فصل) ولو بنى مشتري الشقص أو غرس ثم طلب الشفيع 
فليس له عند مالك والشافعي وأحمد مطالبة المشتري بهدم 
مــا بنى ولا قلع ما غرس مضافًا إلــى الثمن. وقال أبو حنيفة: 
للشفيع أن يجبر المشتري على القلع والهدم. قال في عيون 
المســائل: وذهب قوم إلى أن للشفيع أن يعطيه ثمن الشقص 

ويترك البناء والغراس في موضعه.
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(فصــل) وكل مــا لا ينقســم كالحمــام والبئــر والرحــى 
والطريــق والباب لا شــفعة فيه عند الشــافعي، واختلف قول 
مالك فقال: فيه الشــفعة، وقال لا شفعة فيه، واختار القاضي 
عبــد الوهــاب الأول، قــال: وهــو قــول أبي حنيفــة، وعهدة 
الشــفيع في المبيع على المشــتري، وعهدة المشــتري على 
البائع عند جمهور العلماء، فإذا ظهر المبيع مســتحقًا أخذه 
مستحقه من يد الشفيع ورجع الشفيع بالثمن على المشتري 
ثــم يرجع المشــتري على البائع، وقال ابــن أبي ليلى: عهدة 

الشفيع على البائع بكل حال.
(فصــل) اختلــف الأئمــة: هل يجــوز الاحتيال لإســقاط 
الشــفعة مثــل: أن يبيــع بســلعة مجهولة عند مــن يرى ذلك 
مســقطًا للشــفعة أو أن يقر له ببعض الملك ثــم يبيعه الباقي 
أو يهبه له؟ فقال أبو حنيفة والشــافعي: له ذلك، وقال مالك 
وأحمد: ليس له ذلك، فإذا وهبه من غير عوض فلا شفعة فيه 
عند أبي حنيفة والشافعي، وكذلك يقول أحمد، بل لا بد أن 
يكون قد ملك بعِوض. واختلف قول مالك في ذلك فقال: لا 

شفعة فيه، وقال: فيه الشفعة.
(فصل) وإذا وجبت له الشــفعة فبذل له المشتري دراهم 
على ترك الأخذ بالشفعة جاز له أخذها وتملكها عند الثلاثة، 
وقال الشــافعي: لا يجوز لــه ذلك ولا يملــك الدراهم وعليه 

ردها، وهل تسقط شفعته بذلك لأصحابه وجهان.
(فصــل) وإذا ابتــاع اثنان مــن الشــركاء نصيبهما صفقة 
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واحــدة كان للشــفيع عنــد الشــافعي وأحمــد أخــذ نصيب 
أحدهما للشــفعة كما لو أخذ نصيبهمــا جميعًا وقال مالك: 
ليــس له أخــذ حصة أحدهما دون الآخر، بــل إما أن يأخذهما 

جميعًا أو يتركهما جميعًا وبه قال أبو حنيفة.
(فصل) ولو أقر أحد الشــريكين أنــه باع نصيبه من رجل 
وأنكر الرجل الشــراء ولا بينة وطلب الشــفيع الشفعة، قال 
مالك: ليس له ذلك إلا بعد ثبوت الشــراء، وقال أبو حنيفة: 
تثبت الشــفعة وهــو الأصح مــن مذهب الشــافعي لأن إقراره 
يتضمــن إثبات حق المشــتري وحق الشــفيع فــلا يبطل حق 
الشــفيع بإنكار المشتري وتثبت الشــفعة للذمي كما تثبت 
للمســلم عند مالك وأبي حنيفة والشــافعي، وقال أحمد: لا 

شفعة للذمي.
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كتاب القراض
اتفــق الأئمــة على جــواز المضاربة وهــي القــراض بلغة أهل 
المدينة، وهو أن يدفع إنســان إلى إنسان مالاً ليتجر فيه والربح 
مشــترك، فلو أعطاه ســلعة وقال له: بعها واجعــل ثمنها قراضًا 
فهذا عند مالك والشافعي وأحمد قراض فاسد، وقال أبو حنيفة: 
هو قراض صحيح. واختلف في القراض بالفلوس، فمنعه الأئمة 
وأجازه أشــهب وأبو يوســف إذا راجــت. والعامــل إذا أخذ مال 
القراض ببينة لم يبرأ منه عند الإنكار إلا ببينة عند عامة العلماء، 
وقال أهل العراق: يقبل قوله مع يمينه، وإذا دفع إلى العامل مال 
قراض فاشــترى العامل منه ســلعة ثم هلك المــال قبل دفعه إلى 
البائــع فليس له أن يرجــع على المقارض عند مالك والشــافعي 
وأحمد والســلعة للعامل وعليه ثمنها، وقــال أبو حنيفة: يرجع 

بذلك على رب المال.
(فصــل) ولا يجوز القراض إلى مدة معلومة لا يفســخه قبلها 
أو علــى أنــه إذا انتهت المــدة يكون ممنوعًا من البيع والشــراء 
عنــد مالك والشــافعي وأحمد، وقــال أبو حنيفــة: يجوز ذلك. 
وإذا شــرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من فلان أو لا 
يبيع إلا من فلان كان القراض فاسدًا عند مالك والشافعي، وقال 

أبوحنيفة وأحمد: يصح.
(فصــل) وإذا عمــل المقــارض بعد فســاد القــراض فحصل 
فــي المــال ربــح كان للعامــل أجرة مثــل عمله عند أبــي حنيفة 
والشــافعي، والربح لرب المال والنقصــان عليه. واختلف قول 
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مالك، فقال: يرد إلى قراض مثله وإن كان فيه شــيء لم يكن له 
شــيء، قال القاضــي عبد الوهاب: ويحتمــل أن يكون له قراض 
مثلــه وإن كان فيــه نقــص، ونقل عنه أن له أجــرة مثله كمذهب 

الشافعي وأبي حنيفة.
(فصل) وإذا ســافر العامــل بالمال فنفقته مــن مال القراض 
عند أبي حنيفة ومالك، وقال أحمد: من نفســه حتى في ركوبه، 
وللشــافعي قولان أظهرهمــا أن نفقته من مال نفســه، ومن أخذ 
قراضًــا على أن جميــع الربح له ولا ضمان عليــه فهو جائز عند 
مالــك، وقــال أهــل العراق: يصيــر المــال قراضًا عليــه، وقال 
الشافعي: للعامل أجرة مثله والربح لرب المال، وعامل القراض 
يملك الربح بالقســمة لا بالظهور على أصح قولي الشافعي وهو 
قول مالك، وقال أبو حنيفة: يملك بالظهور وهو قول الشافعي. 
واختلفوا فيما إذا اشــترى رب المال شــيئًا من المضاربة، فقال 
أبو يوســف ومالك: يصح، وقال الشــافعي: لا يصح وهو أظهر 
الروايتيــن عن أحمد، ولو ادعى المضــارب أن رب المال أذن له 
في البيع والشراء نقدًا ونسيئة وقال رب المال: ما أذنت لك إلا 
بالنقــد، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمــد: القول قول المضارب 
مــع يمينه، وقال الشــافعي: القــول قول رب المــال مع يمينه، 
والمضــارب لرجــل إذا ضارب آخــر فربح قال أحمــد وحده: لا 

تجوز المضاربة، فإن فعل فربح رد الربح إلى الأول.
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كتاب المساقاة(٣٨)
اتفــق فقهــاء الأمصــار مــن الصحابــة والتابعيــن وأئمــة 
المذاهب على جواز المساقاة، وذهب أبو حنيفة إلى بطلانها 
ولم يذهب إلى ذلك أحد غيره. وتجوز المســاقاة على ســائر 
الأشــجار المثمرة كالنخل والعنب والتين والجوز وغير ذلك 
عند مالك وأحمد، وهو القديم من مذهب الشافعي، واختاره 
المتأخــرون مــن أصحابــه، وهو قــول أبي يوســف ومحمد. 
والجديــد الصحيح من مذهب الشــافعي أنهــا لا تجوز إلا في 

النخل والعنب، وقال داود: لا تجوز إلا في النخل خاصة.
(فصــل) وإذا كان بيــن النخــل بيــاض وإن كثــر صحت 
المزارعة عليه مع المساقاة على النخل عند الشافعي وأحمد 
بشــرط اتحاد العامل وعســر إفراد النخل بالســقي والبياض 
بالعمارة وبشــرط أن لا يفصل بينهما، وأن لا يقدم المزارعة 
بل تكون تبعًا للمســاقاة، وأجاز مالك دخول البياض اليسير 
بين الشــجر في غير المســاقاة من غير اشــتراط، وجوزه أبو 
يوســف ومحمــد علــى أصلهما في جــواز المخابــرة في كل 
أرض، وقــال أبو حنيفة بالمنع هنا كما قــال بعدم الجواز في 

الأرض المنفردة.
(فصــل) ولا تجوز المخابرة وهي عمــل الأرض ببعض ما 
 Ωƒ≤jh ¬«≤°ùjh √ôª¨j ¿CG ≈∏Y ¬«dEG ¬©aO GPEG ¬∏îf ÉfÓa ¿Óa ≈bÉ```°S :IÉbÉ```°ùŸG  (38)

 (Ú©dG) πîædG ∂dÉŸ »bÉÑdGh ,Gòch Gòc øe º¡°S πeÉ©∏∏a √ôªK øe êôNCG Éªa ¬àë∏°üÃ

.(á∏éŸG)



-١١٠-

يخــرج منها والبذر مــن العامل بالاتفــاق، ولا المزارعة وهي 
أن يكــون البذر من مالك الأرض عند أبي حنيفة ومالك، وهو 
الجديد الصحيح من قول الشافعي والقديم من قوليه، واختاره 
أعــلام المذهــب وهو المرجح، قــال النووي: وهــو المختار 
الراجــح في الدليل صحتها، وهو مذهب أحمد وأبي يوســف 
ومحمــد، قال النووي: وطريق جعل الغلــة لهما ولا أجرة أن 
يســتأجره بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر ويعيره نصف 

الأرض.
(فصــل) وإذا ســاقاه على ثمــرة ظاهرة موجــودة ولم يبد 
صلاحها جاز عند مالك والشــافعي وأحمد، وإن بدا صلاحها 
لــم يجز عندهم، وأجازه أبو يوســف ومحمد وســحنون على 
كل ثمــرة موجودة من غيــر تفصيل. وإذا اختلفــا في الجزء 
المشروط تحالفا عند الشافعي وينفسخ العقد ويكون للعامل 
أجرة مثله فيمــا عمل بناءً على أصله في اختلاف المتابعين، 

ومذهب الجماعة أن القول قول العامل مع يمينه.
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كتاب الإجارة
الإجارة جائزة عند كافــة أهل العلم، وأنكر ابن علية جوازها 
وعقدهــا لازم من الطرفيــن جميعًا، ليس لأحدهمــا بعد عقدها 
الصحيــح فســخها ولو لعذر إلا بما يفســخ به العقــد اللازم من 
وجــود عيب بالعين المســتأجرة، كما لو اســتأجر دارًا فوجدها 
منهدمة أو ســتهدم بعد العقد أو يمرض العبد المستأجر أو يجد 
المؤجر بالأجــرة المعينة عيبًا فيكون للمســتأجر الخيار لأجل 
العيب عند مالك والشــافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة وأصحابه 
بجواز فســخ الإجارة لعذر يحصل ولو مــن جهته مثل أن يكتري 
حانوتًــا ليتجر فيــه فيحترق ماله أو يســرق أو يغصب أو يفلس 
فيكون له فسخ الإجارة، وقال قوم: عقدها لازم من جهة المؤجر 

غير لازم من جهة المستأجر كالجعالة.
(فصل) وإذا استأجر دابة أو دارًا أو حانوتًا مدة معلومة بأجرة 
معلومة ولم يشــترطا تعجيل الأجرة ولا نصــا على تأجيلها، بل 
أطلقــا، فمذهب الشــافعي وأحمد: أنها تســتحق بنفس العقد، 
فإذا ســلم المؤجر العين المستأجرة إلى المستأجر استحق عليه 
جميع الأجرة، لأنه قد ملك المنفعة بعقد الإجارة ووجب تسليم 
الأجرة ليلزم تســليم العين إليه، ومذهب أبي حنيفة ومالك: أن 
الأجرة تســتحق جزءًا فجزءًا كلما اســتوفى منفعة يوم اســتحق 
أجرته. ولو اســتأجر دارًا كل شــهر بشــيء معلوم قــال الثلاثة: 
تصح الإجارة في الشهر الأول وتلزم، وما عداه من الشهور تلزم 
بالدخول فيه، وقال الشافعي في المشهور عنه: تبطل الإجارة في 
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الجميع. وإذا اســتأجر عبدًا مدة معلومة أو دارًا ثم قبض ذلك ثم 
مات العبد قبل أن يعمل شــيئًا أو انهدمت الدار قبل أن يسكنها 
ولم يمض من المدة شــيء فإنه لا يســتحق عليه شيء من الأجرة 
وتبطل الإجارة عند أبي حنيفة ومالك والشــافعي وأحمد، وقال 

أبو ثور: المنافع في هذه المواضع من ضمان المكتري.
(فصل) وعقد الإجارة علــى القربة والدار والعبد وغير ذلك 
لازم، لا ينفســخ بمــوت أحــد المتعاقديــن ولا بموتهما جميعًا 
ويقــوم الــوارث مقــام موروثه فــي ذلك عنــد مالك والشــافعي 
وأحمد. وقال أبو حنيفة: ينفســخ العقد بموت أحد المتعاقدين 
ولا تنفسخ الإجارة بفسق المســتأجر، كشربه الخمر وسرقته، 

فإن لم يكف أجرها الحاكم عليه كبيعها لو كانت ملكه.
(فصــل) ويجــوز عقــد الإجارة مدة ســنين يرجــى فيها بقاء 
العين عنــد أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهــو الراجح من مذهب 
الشــافعي، وله قول: أنه لا تجوز الزيادة على ســنة واحدة وقول 
آخر: ثلاثون سنة، ولو استأجر منه شهر رمضان في رجب، فقال 

أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح وقال الشافعي: لا يصح.
(فصــل) والصانع إذا أخذ الشــيء إلى منزلــه ليعمله به فهو 
ضامن لذلك ولما أصيب عنده من جهته عند مالك، وللشــافعي 
قــولان: أحدهما الضمــان، وقال أبو حنيفــة: لا ضمان عليه إلا 
فيما جنت يده وهو الراجح من قولي الشــافعي، وســواء الأجير 
المشترك والمنفرد إلا إن قصر، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه 
ضمان ما يســتطيع الامتناع منه دون ما لا يستطيع الامتناع منه، 
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كالحــرق والغرق والأمــر الغالب وتلف الحيــوان فإنه لا ضمان 
فيــه. وأما الأجراء فلا يضمنون عند مالــك وهم على الإعانة إلا 
الصناع خاصة، فإنهم ضامنون إذا انفردوا بالعمل، سواء عملوه 
بالأجــرة أو بغيرهــا إلا أن تقــوم بينة بفراغه وهلاكــه فيبرءون، 
ولــو اختلف الخياط وصاحب الثوب فالثلاثة على أن القول قول 

الخياط، وقال أبو حنيفة: القول قول صاحب الثوب.
(فصل) واختلفوا في إجارة الإقطاع والمشهور المعروف من 
مذهب الشــافعي والجمهور صحتها، قال النووي: لأن الجندي 
مســتحق المنفعــة، قــال شــيخنا الإمام تقــي الدين الســبكي: 
ما زلنا نســمع علماء الإســلام قاطبــة بالديار المصريــة والبلاد 
الشــامية يقولــون بصحــة إجارة الإقطــاع حتى بزغ الشــيخ تاج 
الديــن الفزاري وولده الشــيخ تاج الدين فقــالا فيها ما قالا وهو 
المعــروف من مذهــب مالك وأحمد، ولكن مذهــب أبي حنيفة 
بطلانها. ولا يصح الاستئجار على القُرَب كالحج وتعليم القرآن 
والإمامة والأذان عند أبي حنيفة وأحمد، وجوز ذلك مالك إلا في 
الإمامة بمفردها، وكذلك قال الشــافعي واختلف أصحابه(٣٩). 
ولو اســتأجر داره مدة معلومة ممــن يتخذها مصلى ثم تعود إليه 
ملــكًا وله الأجرة، وقال أبو حنيفــة: لا يجوز ذلك ولا أجرة له، 
قــال ابن هبيرة في الإفصاح: هذا من محاســن أبي حنيفة لا مما 

يعاب به لأنه مبني على أن القرب عنده لا يؤخذ عليها أجرة.
 áeÉ©dG ∞FÉXƒdG øe É¡à∏©Lh É¡«a πª©dG ∫hódG âª¶f ¿CG ó©H ±ÓÿG Gò¡d ô```KCG ’ (39)
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(فصــل) وإذا أجــر عينًــا مــدة معلومــة ثــم باعهــا فمذهب 
الشــافعي أن في بيعها لغير المستأجر قولين أظهرهما: الجواز، 
وقــال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها، والمســتأجر بالخيار في إجازة 
البيــع وبطلان الإجارة أو رد البيع وثبــوت الإجارة. قال صاحب 
الإفصاح: وقال أبو حنيفة: لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون 
عليــه دين فيحبســه الحاكم عليــه فيبيعها في دينــه وقال مالك 
وأحمــد: يجــوز بيع العين المؤجرة، هــذا إذا كان البيع من غير 
المستأجر، وأما من المستأجر فلا خلاف في جوازه، لأن تسليم 

المنفعة غير متعذر.
(فصــل) ومن اســتأجر دابة ليركبها فكبحهــا بلجامها كما 
جــرت بــه العادة فماتت فــلا ضمان عليه عند مالك والشــافعي 
وأحمد وأبي يوســف ومحمد، وقال أبو حنيفة: يضمن قيمتها، 
وإجــارة المشــاع جائــزة عنــد مالــك والشــافعي وأبي يوســف 
ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يؤجر نصيبه مشاعًا من 
شــريكه ولا يجوز عنده رهنه ولا هبته بحال، قال: وتجوز إجارة 
الدنانيــر والدراهم للتزين أو للتجمــل بها كما لو كان صيرفيًا، 
هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وقال الشــافعي وأحمد: لا تجوز 

وأجازها بعض أصحاب الشافعي.
(فصــل) ولا يجوز عند مالــك إجارة الأرض بمــا ينبت فيها 
ويخرج منها ولا بطعام كالســمك والعســل والسكر وغير ذلك 
مــن الأطعمة والمأكــولات وقال أبو حنيفة والشــافعي وأحمد: 
يجوز بكل ما أنبتته الأرض وبغير ذلك من الأطعمة والمأكولات 
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كما يجوز بالذهب والفضة والعروض، وذهب الحســن وطاوس 
إلى عدم جواز كراء الأرض مطلقًا بكل حال. وإذا اســتأجر أرضًا 
ليزرعها حنطة فله أن يزرعها شــعيرًا ومــا ضرره كضرر الحنطة 
عنــد مالك وأبي حنيفة والشــافعي وأحمد، وقــال داود وغيره: 

ليس له أن يزرعها غير الحنطة.
(فصل) وإذا اســتأجر أرضًا سنة ليزرع فيها نوعًا من الغراس 
ممــا يتأبد ثم انقضت الســنة فللمؤجر الخيار عند مالك بين أن 
يعطي المستأجر قيمة الغراس، وكذلك إن بنى وأن يعطيه قيمة 
ذلــك علــى أنه مقلوع أو يأمــره بقلعه، وقول أبــي حنيفة كقول 
مالــك إلا أنــه قــال: إذا كان القلع يضر بــالأرض أعطاه المؤجر 
القيمــة، وليس للغارس قلعه وإن لم يضر لم يكن له إلا المطالبة 
بالقلع، وقال الشــافعي: ليس ذلك للمؤجر ولا يلزم المستأجر 
قلع ذلك ويبقى مؤبدًا ويعطي المؤجر قيمة الغراس للمســتأجر 
ولا يأمــره بقلعه أو يقره في أرضه ويكونان مشــتركين أو يأمره 

بقلعه ويعطيه أرش ما نقص من القلع.
(فصل) ومن اســتأجر إجارة فاســدة وقبض ما اســتأجره ولم 
ينتفــع بــه كما لــو كان أرضًا فلــم يزرعهــا ولا انتفــع بها حتى 
انقضت مــدة الإجارة فعليه أجرة مثلها عنــد مالك، وكذلك لو 
استأجر دارًا فلم يسكنها أو عبدًا فلم ينتفع به، وبه قال الشافعي 
وأحمــد، وقال أبو حنيفــة: لا أجرة عليه لكونه لــم ينتفع بها، 
وهل يجوز اشتراط الخيار ثلاثًا في الإجارة كالبيع؟ قال الثلاثة: 

يجوز. وقال الشافعي: لا يجوز.



-١١٦-

كتاب إحياء الموات
اتفــق الأئمــة علــى أن الأرض الميتة يجوز إحياؤهــا، ويجوز 
إحياء موات الإســلام للمسلم بالاتفاق، وهل يجوز للذمي؟ قال 
الثلاثــة: لا يجوز، وقال أبو حنيفة وأصحابــه: يجوز واختلفوا: 
هل يشترط في ذلك إذن الإمام أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يحتاج إلى 
إذنه وقال مالك: ما كان في الفلاة أو حيث لا يتشــاح (٤٠)الناس 
فيه لا يحتاج إلى إذن، وما كان قريبًا من العمران وحيث يتشاح 
النــاس فيه افتقر إلى إذن، وقال الشــافعي وأحمــد لا يحتاج إلى 
الإذن واختلفــوا فيما كان من الأرض مملوكًا ثم باد أهله وخرب 
وطال عهده، هل يملك بالإحياء؟ قال أبو حنيفة ومالك: يملك 
بذلك، وقال الشافعي: لا يملك وعن أحمد روايتان كالمذهبين 

أظهرهما أنه يملك.
(فصل) وبأي شــيء تملك الأرض ويكــون إحياؤها به؟ قال 
أبوحنيفة وأحمد بتحجيرها وأن يتخذ لها ماء في الدار بتحويطها 
وإن لم يســقفها، وقال مالك: بما يعلم بالعادة إنه إحياء لمثلها 
من بناء وغراس وحفر بئر وغير ذلك، وقال الشافعي: إن كانت 
للزرع فبزرعها واستخراج مائها، وإن كانت للسكنى فبتقطيعها 

بيوتًا وتسقيفها.
(فصل) واختلفــوا في حريم البئر العادية؟ فقال أبو حنيفة: 
إن كانت لسقي الإبل فحريمها أربعون ذراعًا وإن كانت للناضح 

.(á∏éŸG) ∞∏àîj ’ :ìÉ°ûàj ’ (40)
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فستون، وإن كانت عينًا فثلاث مئة ذراع، وفي رواية: خمس مئة، 
فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه، وقال مالك والشــافعي: 
ليــس لذلك حد مقــدر والمرجع فيه إلى العــرف، وقال أحمد: 
إن كان فــي أرض موات فخمســة وعشــرون ذراعًــا، وإن كانت 
فــي أرض عادية فخمســون ذراعًا، وإن كانت عينًــا فخمس مئة 
ذراع، والحشيش إذا نبت في أرض مملوكة فهل يملكه صاحبها 
بملكها؟ قال أبو حنيفة: لا يملكه وكل من أخذه صار له، وقال 
الشــافعي: يملكه بملك الأرض، وعن أحمــد روايتان أظهرهما 
كمذهب أبي حنيفة، وقال مالك: إن كانت الأرض محوطة ملكه 

صاحبها، وإن كانت غير محوطة لم يملكه.
(فصــل) اختلفوا فيما يفضــل عن حاجة الإنســان وبهائمه 
وزرعــه من المــاء في نهر أو بئــر، فقال مالــك: إن كان البئر أو 
النهــر في البرية فمالكها أحــق بمقدار حاجته منها ويجب عليه 
بــذل مــا فضل عن ذلــك، وإن كانت فــي حائط فــلا يلزمه بذل 
الفاضل إلا أن يكون جاره زرع على بئر فانهدمت أو عين فغارت 
فإنه يجب عليه بذل الفاضل له إلى أن يصلح جاره بئر نفســه أو 
عينه، وإن تهاون بإصلاحها لم يلزمه أن يبذل له بعد البذل شيئًا 
وهل يســتحق عوضــه؟ فيه روايتان: وقال أبــو حنيفة وأصحاب 
الشــافعي: يلزمه بذله لشرب الناس والدواب من غير عوض ولا 
يلزمه للمزارع، وله أخذ العوض، والمستحب تركه وعن أحمد 
روايتان أظهرهما أنه يلزمه بذله من غير عوض للماشية والسقيا 

معًا، ولا يحل له البيع.
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كتاب الوقف
هو قربة جائزة بالاتفاق وهل يلزم أم لا؟ قال مالك والشافعي 
وأحمــد: يلــزم باللفظ وإن لــم يحكم به حاكــم وإن لم يخرجه 
مخرج الوصية بعد موته وهو قول أبي يوسف فيصح عنده ويزول 
ملــك الواقف عنه وإن لم يخرجــه الواقف عن يده وقال محمد: 
يصــح إذا أخرجــه عن يده بــأن يجعل للوقف وليًا ويســلمه إليه 
وهي روايــة عن مالك، وقال أبو حنيفــة: الوقف عطية صحيحة 
ولكنــه غير لازم، ولا يزول ملك الواقف عن الوقف حتى يحكم 
بــه حاكم أو يعلقه بموتــه فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على 
كذا. واتفقوا على أن ما لا يصح الانتفاع به إلا بإتلافه كالذهب 
والفضــة والمأكول لا يصــح وقفه، ووقف الحيــوان يصح عند 
الشــافعي وأحمــد وهي رواية عــن مالك، وقال أبــو حنيفة وأبو 

يوسف: لا يصح وهي الرواية الأخرى عن مالك.
(فصــل) والراجــح من مذهب الشــافعي أن الملــك في رقبة 
الموقــوف ينتقــل إلــى االله -تعالى عــز وجل- فلا يكــون ملكًا 
للواقــف ولا الموقــوف عليــه وقال مالــك وأحمــد: ينتقل إلى 
الموقوف عليه وقال أبو حنيفة وأصحابه مع اختلافهم: إذا صح 
الوقــف خرج عــن ملك الواقــف ولم يدخل في ملــك الموقوف 
عليــه، ووقف المشــاع جائــز كهبتــه وإجارته بالاتفــاق، وقال 
محمد بن الحسن بعدم الجواز بناء على أصلهم في امتناع إجارة 

المشاع.
(فصــل) ولــو وقف شــيئًا على نفســه صح عند أبــي حنيفة 
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وأحمــد، وقال مالك والشــافعي: لا يصح، وإذا لم يعين للوقف 
مصرفًــا، بأن قال: هــذه الدار وقف فإن ذلــك يصح عند مالك، 
وكذلــك إذا كان الوقــف منقطــع الآخــر كوقفت علــى أولادي 
وأولادهم ولم يذكر بعدهم الفقراء فإنه يصح عنده ويرجع ذلك 
بعــد انقراض من ســمى إلى فقراء عصبته، فإن لــم يكونوا فإلى 
فقراء المســلمين، وبه قال أبو يوســف ومحمــد، والراجح من 
مذهب الشــافعي أنه لا يصح مع عدم بيــان المصرف، والراجح 

صحة منقطع الآخر.
(فصــل) واتفقوا على أنه إذا خــرب الوقف لم يعد إلى ملك 
الواقــف، ثم اختلفوا فــي جواز بيعه وصرف ثمنــه في مثله وإن 
كان مســجدًا فقال مالك والشــافعي: يبقى على حاله ولا يباع، 
وقــال أحمــد: يجــوز بيعه وصرف ثمنــه في مثلــه، وكذلك في 
المســجد إذا كان لا يرجــى عــوده، وليس عند أبــي حنيفة نص 
فيها، واختلف صاحباه، فقال أبو يوسف: لا يباع وقال محمد: 

يعود إلى مالكه الأول.
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كتاب الهبة
اتفــق الأئمــة علــى أن الهبــة تصــح بالإيجــاب والقبــول 
والقبض فلا بد مــن اجتماع الثلاثة عند الثلاثة، وقال مالك: 
لا يفتقــر صحتها ولزومها إلى قبض، بل تصح وتلزم بمجرد 
الإيجاب والقبول، ولكن القبض شــرط في نفوذها وتمامها، 
احتــرز مالك بذلك عما إذا أخر الواهــب الإقباض مع مطالبة 
الموهوب له حتى مات وهو مســتمر على المطالبة لم تبطل، 
ولــه مطالبة الورثة فإن ترك المطالبة أو أمكنه قبض الهبة فلم 
يقبضها حتى مات الواهب أو مرض بطلت الهبة وقال ابن أبي 
زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا 
بالحيازة، فإن مات قبل أن يحاز عنه فهو ميراث، وعن أحمد 
روايــة: أن الهبة تملــك من غير قبض، ولا بــد في القبض أن 
يكون بــإذن الواهب خلافًا لأبي حنيفة وهبة المشــاع جائزة 
عند مالك والشــافعي كالبيع ويصح قبضه بأن يسلم الواهب 
الجميــع إلى الموهوب له فيســتوفي منه حقه ويكون نصيب 
شــريكه في يده وديعة، وقال أبو حنيفة: إن كان مما يقســم 
كالعبيد والجواهر جازت هبته، وإن كان مما لا يقسم لم تجز 

هبة شيء  منه مشاعًا.
(فصل) ومن أعمر إنسانًا فقال: أعمرتك داري فإنه يكون 
قد وهب له الانتفاع بها مدة حياته وإذا مات رجعت رقبة الدار 
إلــى مالكها وهو المعمِر، هذا مذهــب مالك، وكذا إذا قال: 
أعمرتــك وعقبك فإن عقبــه يملكون منفعتها، فــإذا لم يبق 
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منهــم أحد رجعت الرقبة إلى المالك، لأنه وهب المنفعة ولم 
يهب الرقبة وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد: 
تصيــر ملكًا للمعمر وورثته ولا تعود إلى ملك المعطي الذي 
هو المعمر، فإن لم يكــن للمعمر وارث كانت لبيت المال، 

وللشافعي قول آخر كمذهب مالك.
والرقبى جائزة وحكمها حكم العُمْرَى(٤١) عند الشــافعي 
وأحمد وأبي يوسف، وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد: الرقبى 

باطلة.
(فصل) ومن وهب لأولاده شيئًا استحب أن يسوي بينهم 
عنــد أبــي حنيفة ومالــك وهو الراجــح من مذهب الشــافعي 
وذهــب أحمــد ومحمد بن الحســن إلــى أنه يفضــل الذكور 
علــى الإناث كقســمة الإرث وهو وجه في مذهب الشــافعي، 
وتخصيص بعض الأولاد بالهبة مكروه بالاتفاق وكذا تفضيل 
بعضهــم على بعض، وإذا فضل فهل يلزمــه الرجوع؟ الثلاثة 

على أنه لا يلزمه، وقال أحمد: يلزمه الرجوع.
(فصــل) وإذا وهــب الوالــد لابنه هبــة، قال أبــو حنيفة: 
ليس له الرجوع فيها بحال، وقال الشــافعي: له الرجوع بكل 
حــال، وقــال مالك: له الرجــوع ولو بعد القبــض فيما وهب 
لابنــه على جهــة الصلة والمحبــة ولا يرجع فيمــا وهبه على 
جهة الصدقة، وإنما يســوغ الرجوع مــا لم تتغير الهبة في يد 
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الولد أو يســتحدث دينًا بعد الهبة، أو تتزوج البنت أو يخلط 
الموهوب له بمال من جنســه بحيث لا يتميز منه وإلا فليس 
لــه الرجوع، وعن أحمــد ثلاث روايات: أظهرهــا له الرجوع 
بكل حال كمذهب الشــافعي والثانية: ليس له الرجوع بحال 

كمذهب أبي حنيفة. والثالثة: كمذهب مالك.
(فصــل) وهــل يســوغ الرجوع في غيــر هبة الابــن؟ قال 
الشــافعي: لــه الرجوع فــي هبة كل مــن يقع عليه اســم ولد 
حقيقــة أو مجازًا كولده لصلبــه وولد ولده من أولاد البنين أو 
البنات، ولا رجوع في هبة الأجنبي، ولم يعتبر الشــافعي طرو 
ديــن وتزويج البنت، كما اعتبره مالك لكن شــرط بقاءه في 
سلطنة المتهب فيمتنع عنده الرجوع بوقفه وبيعه لا بإجارته 
ورهنه وقال أبوحنيفة: إذا وهب لذي رحم محرم بالنســب لم 
يكن له الرجوع، وإن وهب لأجنبي ولم يعرض عن الهبة كان 
له الرجوع إلا أن يزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين 
أو يخرج عن ملك الموهوب له وليس عند أبي حنيفة الرجوع 
فيمــا وهب لولــده وأخيه وأخته وعمه وعمتــه ولا كل من لو 
كان امــرأة لم يكن لــه أن يتزوج بها لأجل النســب، فأما إذا 

وهب لبني عمه وللأجانب كان له أن يرجع في هبته.
(فصــل) وهــب هبة ثــم طلب ثوابهــا وقال: إنمــا أردت 
الثواب نُظِر، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب 
له فله ذلك عند مالك كهبة الفقير للغني وهبة الرجل لأميره 
ومن هو فوقه وهو أحد قولي الشــافعي، وقــال أبو حنيفة: لا 
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يكون له ثواب إلا باشتراطه، وهو القول الثاني للشافعي وهو 
الراجح من مذهبه.

(فصــل) وأجمعــوا علــى أن الوفــاء بالوعــد فــي الخيــر 
مطلوب، وهل هو واجب أو مســتحب؟ فيه خلاف ذهب أبو 
حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر العلماء إلى أنه مستحب، فلو 
تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة شــديدة ولكن لا 
يأثم، وذهــب جماعة أنه واجب منهم عمــر بن عبد العزيز، 
وذهبــت المالكية مذهبًا ثالثًا: أن الوعد إن اشــترط بســبب 
كقوله: تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به، وإن كان 

الوعد مطلقًا لم يجب.
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كتاب اللقطة
أجمــع الأئمــة على أن اللقطة تعرف حــولا كاملا إذا لم يكن 
شــيئًا تافها يسيرا أو شــيئا لا بقاء له، وأن صاحبها إذا جاء أحق 
بهــا من ملتقطها، وأنــه إذا أكلها بعد الحــول وأراد صاحبها أن 
يضمنــه كان له ذلــك، وأنه إن تصدق بهــا ملتقطها بعد الحول 

فصاحبها مخير بين التضمين وبين الرضا بالأجر.
(فصــل) وأجمعــوا علــى جــواز الالتقــاط فــي الجملــة ثــم 
اختلفــوا: هــل الأفضل تــرك اللقطة أو أخذها؟ فعــن أبي حنيفة 
روايتــان، إحداهما: الأخذ أفضــل، والثانية: تركه أفضل، وعن 
الشــافعي قولان: أحدهما أخذها أفضــل والثاني وجوب الأخذ، 
والأصــح اســتحبابه لواثــق بأمانــة نفســه، وقال أحمــد تركها 
أفضــل، فلو أخذها ثم ردها إلى مكانها، قال أبو حنيفة: إن كان 
أخذها ليردها إلى صاحبها فلا ضمان وإلا ضمن، وقال الشافعي 
وأحمــد: يضمــن علــى كل حال، وقــال مالــك: إن أخذها بنية 
الحفظ ثم ردها ضمن، وإن أخذها مترددا بين أخذها وتركها ثم 

ردها فلا ضمان عليه.
(فصــل) ومن وجد شــاة في فلاة حيــث لا يوجد من يضمها 
إليه، ولم يكن بقربها شيء من العمران وخاف عليها فله الخيار 
عند مالك فــي تركها وأكلها ولا ضمان عليه، والبقرة إذا خاف 
عليها الســباع كالشاة، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: متى 

أكلها لزمه الضمان إذا حضر صاحبها.
(فصــل) وحكــم اللقطة فــي الحرم وغيره ســواء عند مالك 



-١٢٥-

فللملتقــط أن يأخذهــا على حكم اللقطــة ويتملكها بعد ذلك، 
وله أن يأخذها ليحفظها على صاحبها فقط وهو قول أبي حنيفة 
وقال الشــافعي وأحمد: لــه أن يأخذها ليحفظهــا على صاحبها 
ويعرفهــا ما دام مقيمًا بالحــرم، وإذا خرج ســلمها إلى الحاكم 

وليس له أن يأخذها للتمليك.
(فصــل) وإذا عرف اللقطة ســنة ولم يحضــر مالكها، فعند 
مالك والشــافعي: للملتقط أن يحبســها أبــدًا وله التصدق بها، 
ولــه أن يأكلها غنيًا كان أو فقيرًا وقال أبو حنيفة: إن كان فقيرًا 
جــاز له أن يتملكهــا وإن كان غنيًا لم يجز، ويجــوز له عند أبي 
حنيفة ومالك أن يتصدق بها قبل أن يتملكها على شرط إن جاء 
صاحبها، فإن أجــاز ذلك مضى، وإن لم يجزه ضمن له الملتقط 
وقال الشــافعي وأحمد: لا يجوز ذلك لأنها صدقة موقوفة، وإذا 
وجد بعيرًا ببادية وحده لم يجز له عند مالك والشــافعي أخذه، 
فلو أخذه ثم أرســله فلا شــيء عليه عند أبي حنيفة ومالك وقال 

الشافعي وأحمد: عليه الضمان.
(فصل) وإذا مضى على اللقطة حول وتصرف فيها الملتقط 
بنفقــة أو بيع أو صدقــة فلصاحبها إذا جــاء أن يأخذ قيمتها يوم 
تملكهــا عند أبــي حنيفة ومالك والشــافعي وأحمد وقال داود: 
ليس له شيء، وإذا جاء صاحب اللقطة فأعطى علامتها ووصفها 
وجب على الملتقط عند مالك وأحمد أن يدفعها إليه ولا يكلفه 

بينة، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزمه ذلك إلا ببينة.
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كتاب اللقيط
إذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم عند الثلاثة وقال 
أبــو حنيفة إن وجد في كنيســة أو بيعــة أو قرية من قرى أهل 
الذمــة فهو ذمــي، واختلف أصحاب مالك في إســلام الصبي 
المميــز غيــر البالــغ العاقــل على ثلاثــة أقــوال: أحدها: أن 
إســلامه يصح وهو قول أبــي حنيفة وأحمــد. والثاني: أنه لا 
يصح. والثالث: أنه موقوف، وعن الشــافعي الأقوال الثلاثة، 

والراجح من مذهبه أن إسلام الصبي استقلالا لا يصح.
(فصل) وإذا وجد لقيط في دار الإســلام فهو حر مســلم، 
فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام لم يقر على ذلك... واتفقوا 
على أنه يحكم بإســلام الطفل بإســلام أبيه، وكذا بإسلام أمه 
إلا مالكًا فإنه قال: لا يحكم بإسلامه بإسلام أمه، وعنه رواية 

كمذهب الجماعة.
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كتاب الجعالة
اتفــق الأئمــة على أن رادّ الآبق يســتحق الجُعْــل (٤٢)برده إذا 
شــرطه، ثم اختلفوا في اســتحقاقه إذا لم يشــرطه، فقال مالك: 
إن كان معروفــا برد الإباق اســتحق على حســب بعــد الموضع 
وقربــه، وإن لم يكن ذلك شــأنه فــلا جعل له. ويعطــى ما أنفق 
عليه، وقال أبو حنيفة وأحمد: يستحق الجعل على الإطلاق ولم 
يعتبرا وجود الشرط ولا عدمه ولا أن يكون معروفا برد الإباق أم 
لا، وقال الشافعي: لا يستحق الجعل إلا بالشرط. واختلفوا هل 
هو مقدر؟ فقال أبو حنيفة: إن رده من مســيرة ثلاثة أيام استحق 
أربعيــن درهمًا، وإن رده من دون ذلك يرضــخ له الحاكم، وقال 
مالك: له أجر المثل، وعن أحمد روايتان: إحداهما: دينار واثنا 
عشــر درهمًــا، ولا فــرق بين قصير المســافة وطويلهــا ولا بين 
المصر(٤٣) وخارج المصر. والثانية: إن جاء به من المصر فعشرة 
دراهــم أو من خارج المصــر فأربعون درهمًا، وعند الشــافعي لا 
يستحق شــيئًا إلا بالشــرط والتقدير. واختلفوا فيما أنفقه على 
الآبق في طريقه، فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجب على سيده 
إذا أنفــق متبرعا وهو الــذي ينفق من غير إذن الحاكم، فإن أنفق 
بإذنه كان ما أنفق دينا على سيد العبد له، أن يحبس العبد عنده 
حتــى يأخذ مــا أنفقه. وقــال أحمد: هو على ســيده بكل حال، 

ومذهب مالك ليس له غير أجرة المثل.
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كتاب الفرائض
أجمع المســلمون على أن الأســباب المتوارث بها ثلاثة: رحم 
ونــكاح وولاء، وأن الأســباب المانعة من الميراث ثلاثة: رق وقتل 
واختلاف دين، وعلى أن الأنبياء لا يورثون، وأن ما يتركونه يكون 
صدقــة يصرف فــي مصالح المســلمين، ولم يخالف فــي ذلك إلا 
الشــيعة. وأجمعوا على أن الوارثين من الرجال عشرة: الابن وابنه 
وإن ســفل، والأب وأبــوه وإن عــلا، والأخ وابنه إلا مــن الأم والعم 
وابنه إلا الأم والمعتق. ومن النســاء ســبع: البنت وبنت الابن وإن 
سفل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة، وعلى أن الفرائض 
المقدرة المحدودة في كتاب االله -عز وجل- ستة: النصف والربع 
والثمــن والثلثــان والثلــث والســدس، إلــى غير ذلك من مســائل 

الفرائض المجمع عليها.
(فصل) وأما ما اختلف فيه، فمنه توريث ذوي الأرحام الذين لا 
سهم لهم في كتاب االله -عز وجل- وهم عشرة أصناف: أبو الأم وكل 
جد وجدة ســاقطين وأولاد البنات وبنــات الإخوة وأولاد الأخوات 
وبنــو الإخوة للأم والعم لــلأم وبنات الأعمــام والعمات والخالات 
والمدلــون بهــم فذهب مالك والشــافعي إلى عــدم توريثهم، قال: 
ويكــون المال لبيت المال وهــو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد 
والزهري والأوزاعي وداود. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم. 
وحكــي ذلك عن علــيّ وابن مســعود وابن عباس وذلــك عند فقد 
أصحاب الفروض والعصبات بالإجماع. وعن سعيد بن المسيب: 
أن الخال يرث مع البنت، فعلى ما قال مالك والشافعي إذا مات عن 
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أمــه كان لها الثلث والباقي لبيت المــال، أو عن بنته فلها النصف 
والباقــي لبيت المال، وعلى ما قال أبــو حنيفة وأحمد: المال كله 
للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد، وكذلك للبنت النصف بالفرض 
والباقي بالرد. ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي عن الشــيخ أبي 
الحسن أن الصحيح عن عثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود أنهم 
كانــوا لا يورثــون ذوي الأرحــام ولا يردون على أحــد، وهذا الذي 
يحكــى عنهم فــي الرد وتوريث ذوي الأرحــام حكاية فعل لا قول، 

وابن خزيمة وغيره من الحفاظ يدعون الإجماع على هذا.
(فصل) والمسلم لا يرث من الكافر ولا عكسه باتفاق الأئمة، 
وحكي عن معاذ وابن المســيب والنخعي أنه يرث المسلم الكافر 
ولا عكــس، كمــا يتــزوج الكافــرةَ المســلمُ، ولا يتــزوج الكافرُ 

المسلمةَ.
(فصــل) واختلفوا في مــال المرتد إذا قتل أو مــات على الردة 
علــى ثلاثة أقــوال، الأول: أن جميع ماله الذي كســبه في إســلامه 
يكون فيئًا لبيت المال، هذا قول مالك والشافعي وأحمد. والثاني: 
يكون لورثته من المســلمين ســواء اكتسبه في إسلامه أو في ردته، 
وهذا قول أبي يوســف ومحمد بن الحسن. والثالث: أن ما اكتسبه 
في حال إســلامه لورثته من المســلمين، وما اكتسبه في حال ردته 

لبيت المال، وهذا قول أبي حنيفة.
(فصل) واتفقوا على أن القاتل عمدًا ظلما لا يرث من المقتول. 
ثم اختلفوا فيمن قتل خطأ، فقال أبو حنيفة والشــافعي وأحمد: لا 

يرث وقال مالك: يرث من المال دون الدية.
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(فصــل) واختلفوا في توريــث أهل الملــل ... فمذهب مالك 
وأحمــد: لا يــرث بعضهم بعضــا إذا كانوا أهل ملتيــن كاليهودي 
والنصرانــي، وكذا مــن عداهما ... إن اختلفــت ملتهم. وقال أبو 
حنيفة والشــافعي: إنهم أهل ملــة واحدة فكلهم ... يرث بعضهم 

بعضا.
(فصــل) والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أو طاعون 
إذا لــم يعلم أيهم مــات قبل صاحبه لم يــرث بعضهم بعضا وتركة 
كل واحد منهم لباقي ورثته بالاتفاق إلا في رواية عن أحمد. وذهب 
عليّ وشريح والشعبي والنخعي إلى أنه يرث كل واحد منهم الآخر 

من تلاد ماله دون طارفه(٤٤) وهي رواية عن أحمد.
(فصــل) ومن بعضه حــر وبعضه رقيق لا يــرث ولا يورث عند 
أبــي حنيفــة ومالك والشــافعي. وقال أحمد وأبو يوســف ومحمد 

والمزني: يورث ويرث بقدر ما فيه من الحرية.
(فصل) والكافر والمرتد والقاتل عمدا ومن فيه رق ومن خفي 
موته لا يحجبون كما لا يرثون بالاتفاق، وعن ابن مســعود وحده: 
أن الكافــر والعبد وقاتــل العمد يحجبون ولا يرثــون، والإخوة إذا 
حجبوا الأم إلى الســدس لم يأخذوا بالاتفاق، وروي عن ابن عباس 
أن الإخوة يرثون مع الأب إذا حجبوا الأم فيأخذون ما حجبوها عنه، 
والمشــهور عنه موافقة الكافة، والجــدة أم الأب لا ترث مع وجود 
الأب الــذي هو ابنها شــيئا باتفاق الثلاثة، وذهــب أحمد إلى أنها 
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تــرث معه الســدس إن كانت وحدهــا أو تشــارك الأم فيه إن كانت 
موجودة، والأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس بالإجماع.

وحكــي عن ابن عباس أن لها معهمــا الثلث حتى يصيروا ثلاثة 
فيكون لها السدس.

(فصل) وللأم في مســألة زوج وأبويــن أو زوجة وأبوين ثلث ما 
بقــي بعد فرض الزوج أو الزوجة عند جميع الفقهاء، إلا ابن عباس 
فإنه قال: يكون لها ثلث المال كله في المسألتين وبه قال شريح، 

ووافقه ابن سيرين في زوجة وأبوين وخالفه في زوج وأبوين.
(فصــل) وللبنتيــن فصاعدا الثلثــان عند جميــع الفقهاء إلا ما 
اشــتهر عن ابن عبــاس أن للبنتيــن النصف كالواحــدة وأن للثلاثة 
فصاعدا الثلثين وروي عنه كقول الجماعة، وإذا اســتكمل البنات 
الثلثين فلا شيء لبنات الابن إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو 
أســفل منهن فيعصبهن، فيكون ما بقي بينه وبين من هو فوقه ومن 
هو في درجته للذكر مثل حظ الأنثيين عند جميع الفقهاء، وحكي 

عن ابن مسعود أنه جعل ما بقي للذكر من ولد الأم دون الأب.
(فصــل) والأخــوات مــع البنات عصبــة عند جميــع الفقهاء، 
وحكي عن ابن عباس أنهن لسن بعصبة ولا يرثن شيئا مع البنات.

وأم  زوج  وهــي:  بالمشــتركة  المشــهورة  المســألة  (فصــل) 
وأخــوان لأم وأخ لأبويــن اختلفــوا فيهــا، فقال مالك والشــافعي: 
للــزوج النصف وللأم الســدس وللإخوة من الأم الثلث ثم يشــارك 
الأخ للأبويــن الأخوين للأم فــي الثلث الذي فرض لهما، وهذا قول 
عمر وعثمان وابن عباس وابن مسعود وزيد وعائشة والزهري وابن 
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المســيب وجماعات ومذهب أبي حنيفــة وأصحابه وأحمد وداود 
الثلث للإخوة للأم ويسقط الأخ للأبوين وهو مذهب علي، وحكي 

عن ابن عباس وابن مسعود.
(فصــل) فــرض الجد والجدات الســدس عند جميــع العلماء، 
وروي عــن ابن عباس أنــه أعطى الجــدة أم الأب إذا انفردت الثلث 
وأقامهــا مقــام الأم، وروي عنه كقول الجماعــة ومذهب مالك: لا 
يــرث من الجدات إلا اثنتــان أم الأم وأمهاتهــا وأم الأب وأمهاتها. 
ومذهــب أبــي حنيفــة أن أم أبــي الأب تــرث أيضــا. واختلف قول 
الشــافعي، فقــال مثل قول مالــك، وقال مثل قول أبــي حنيفة وهو 
المشهور عنه والراجح من مذهبه. والجدة من جهة الأب إذا كانت 
أقرب من الجدة من قبل الأم شاركتها الجدة من قبل الأم في السدس 
ولا تحجبها، هذا مذهب مالك والشافعي وزيد وابن مسعود، وقال 
أبو حنيفة: الســدس للجدة من قبــل الأب إذا كانت أقرب من التي 

من جهة الأم.
(فصل) والجد يقاسم الإخوة فيرثون معه ولا يحجبون عند أبي 
حنيفة ومالك والشــافعي وأحمد، وروي عــن أبي بكر وابن عباس 
وعائشــة وابن الزبير ومروان ومعاذ وأبي موســى وأبي الدرداء: أن 
الجد يســقط الإخوة والإخوة من الأبوين يعادون الجد بالإخوة من 
الأب مــا لم ينقصوه عن الثلث عند كافــة العلماء، وروي عن علي 

أنهم لا يعادونه.
واختلــف الأئمة في الأكدرية وهــي: زوج وأم وجد وأخت لأب 
وأم أو لأب، فقال مالك والشــافعي وأحمــد: للزوج النصف وللأم 
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الثلث وللأخت النصف وللجد الســدس، ثم يقتسم الجد والأخت 
نصيبهما أثلاثًا له الثلثان ولها الثلث. وقال أبو حنيفة: للأم الثلث 

وللزوج النصف والباقي للجد وتسقط الأخت.
(فصل) ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث عند مالك والشافعي 
بأقواهمــا فقط، وعند أبي حنيفة وأحمد: يرث بالســببين جميعا، 
ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم كان للأخ منهما السدس والباقي 
بينهما بالعصوبة بالاتفاق، وحكي عن ابن مســعود والحسن وأبي 

ثور أن ابن العم الذي هو أخ لأم أولى بالمال.
(فصــل) كافة العلماء يقولــون بأن الإرث لا يثبــت بالموالاة، 
وذهــب النخعي إلــى ثبوته بها. وقال أبو حنيفــة: إن والاه وعاقده 
كان لــه نقضــه ما لم يعقــل عنه، وابــن الملاعنة قال أبــو حنيفة: 
تستحق أمه جميع ماله بالفرض والعصوبة. وقال مالك والشافعي: 
تأخذ الأم الثلث بالفرض والباقي لبيت المال، وعن أحمد روايتان: 
إحداهما عصبته عصبة أمه، فإذا خلف أما وخالا فللأم الثلث والباقي 

للخال. والثانية: أنها عصبة فيكون المال جميعه لها تعصيبا.
(فصــل) والقول عنــد كافة الفقهاء صحيح ثابــت معمول به، 
فإذا زادت الفرائض على ســهام التركة دخل النقص على كل واحد 
منهــم علــى قدر حقه، وأعيلت المســألة ثم تقســم بِعَوْلها فيعطى 
كل ذي ســهم على قدر سهمه عائلا كالديون إذا زادت على التركة 
تقســم على الحصص وينقص كل واحــد منهم على قدر دينه، وقد 
انعقد الإجماع في خلافة عمر على ذلك ثم خالف فيه ابن عباس 
بعد موت عمر وأنكــره وقال ببطلانه، فقيل له: هلا قلت بحضرة 
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عمر؟ فقــال: هبته، وكان مهيبا فقيل له: رأيك مع الجماعة أحب 
إلينــا من رأيك منفردًا، واتفق الأئمة على أن العول لا يكون إلا في 

الأصول الثلاثة: الستة والاثني عشر والأربعة والعشرين.
(فصل) والسقط وإن استهل صارخا قال مالك وأحمد: لا يرث 
ولا يــورث وإن تحــرك وتنفس إلا أن يطول بــه ذلك أو يرضع، فإن 
عطس فعن مالك روايتان. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن تحرك أو 

تنفس أو عطس ورث وورث عنه.
(فصــل) والخنثى المشــكل وهو مــن له فرج وذكــر، قال أبو 
حنيفة في المشهور عنه: إن بال من الذكر فهو غلام، أو من الفرج 
فهو أنثي، أو منهما اعتبر أســبقهما، فإن استويا بقي على إشكاله 
إلــى أن يخرج له لحية أو يأتي النســاء فهو رجــل، أو يدر له لبن أو 
يوطــأ في فرجــه أو يحيض فهو امرأة، فإن لم يظهر شــيء من ذلك 
فهو مشــكل وميراثه ميــراث أنثى، وكذلك قال الشــافعي، ولكن 
يخالفــه في ميراثــه، فقال: يعطــي الابن النصــف والخنثى الثلث 

ويوقف السدس حتى يتبين أمره أو يصطلحا.
وقال مالك وأحمد: يورث من حيث يبول، فإن كان يبول منهما 
اعتبر أســبقهما، فإن كانا في الســبق ســواء اعتبر أكثرهما فورث 
عنه، فإن بقي على إشــكاله وخلف رجل ابنًا وخنثى مشــكلا قسم 
للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فيكون للابن ثلث 

المال وربعه وللخنثى ربع المال وسدسه.
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كتاب الوصايا
الوصيــة تمليك مضاف إلى مــا بعد الموت وهي جائزة 
مســتحبة غير واجبــة بالإجماع لمن ليســت عنــده أمانة 
يجــب عليــه الخروج منهــا، ولا عليه ديــن لا يعلم به من 
هو له أو ليســت عنده وديعة بغير إشهاد، فإن كانت ذمته 
متعلقة بشــيء من ذلك كانــت الوصية واجبة عليه فرضا، 
وهي مســتحبة لغير وارث بالإجمــاع. وقال الزهري وأهل 
الظاهــر: إن الوصية واجبة للأقارب الذين لا يرثون الميت 
سواء كانوا عصبة أو ذوي رحم إذا كان هناك وارث غيرهم.

(فصل) والوصية لغيــر وارث بالثلث جائزة بالإجماع 
ولا تفتقــر إلى إجازة، وللوارث جائــزة موقوفة على إجازة 
الورثــة. وإذا أوصــى بأكثــر من ثلثــه وأجــاز الورثة ذلك، 
فمذهــب مالك أنهم إذا أجازوا فــي مرضه لم يكن لهم أن 
يرجعوا بعــد موته أو في صحته فلهــم الرجوع بعد موته. 
وقال أبــو حنيفة والشــافعي: لهم الرجوع ســواء كان في 

صحته أو في مرضه.
(فصل) ومن أُوصي لــه بجمل أو بعير جاز عند الثلاثة 
أن يعطــى أنثى، وكذلك إن أُوصي له ببدنة أو بقرة جاز أن 
يعطى ذكرا فالذكر والأنثى عندهم سواء، وقال الشافعي: 
لا يجــوز فــي البعيــر إلا الذكر ولا فــي البدنــة والبقرة إلا 
الأنثى، وإذا أوصى بإخراج ثلث ماله في الرقاب ابتدئ عند 
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مالك بعتق مماليكه كالزكاة، وقال أبو حنيفة والشافعي: 
يصرف إلى المكاتبين.

(فصــل) إجازة الورثــة: هل هي تنفيذ لمــا كان أمر به 
الموصي أم عطية مبتدأة؟ الثلاثة تنفيذ وللشافعي قولان: 
أصحهمــا كالجماعــة، وهــل يملــك الموصى لــه بموت 
الموصــي أم بقبولــه أم موقــوف؟ ثلاثة أقوال للشــافعي، 
أرجحها أنه موقوف وعند الثلاثة بقبوله وإذا أوصي بشيء 
لرجل ثم أوصي به لآخر ولم يصرح برجوع عن الأول فهو 
بينهمــا نصفين بالاتفاق، وقال الحســن وعطاء وطاوس: 

هو رجوع ويكون للثاني وقال داود: هو للأول.
(فصل) والعتق والهبة والوقف وسائر العطايا المنجزة 
في مرض الموت معتبــرة من الثلث بالاتفاق وقال مجاهد 

وداود: هي منجزة من رأس المال.
واختلــف فيمــا إذا تقدم ليقتص منــه أو كان في الصف 
بــإزاء العدو أو جــاء للحامل الطلق أو هــاج الموج بالبحر 
وهو راكب سفينة فأعطى، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد 
في المشهور عنه: إن عطايا هؤلاء من الثلث وعن الشافعي 
قــولان: أصحهما من الثلــث، والثاني: مــن جميع المال 
وحكــي عــن مالك: أن الحامل إذا بلغت تســعة أشــهر لم 

تتصرف في أكثر من ثلث مالها.
(فصــل) واختلفــوا في الوصية إلى العبــد، فقال مالك 
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وأحمد: تصح مطلقًا ســواء كان عبده أو عبد غيره، وقال 
الشافعي: لا تصح مطلقا، وقال أبو حنيفة: تصح إلى عبد 
نفســه بشرط أن يكون في الورثة كبير، ولا تصح إلى عبد 
غيــره، ومن له أب وجد لا يجوز له عند الشــافعي وأحمد 
أن يِوصــي إلى أجنبي بالنظر في أمــر أولاده مع وجود أبيه 
أو جده إذا كان مــن أهل العدالة، وقال أبو حنيفة ومالك: 
تصــح الوصية إلى الأجنبي في أمــر الأولاد وقضاء الديون 
وتنفيــذ الثلث مع وجود الأب والجد وإذا أوصى إلى عدل 
ثم فسق نزعت الوصية منه، كما إذا أسند الوصية إليه فإنها 
لا تصح فإنه لا يؤمن عليها، وهذا قول مالك والشــافعي، 
وعــن أحمد روايتان، وقال أبو حنيفة: إذا فســق يضم إليه 
عدل آخر فإذا أوصى إلى فاسق يخرجه القاضي من الوصية 
فــإن لم يخرجه بعــد تصرفه صحت وصيتــه واختلفوا في 
الوصية للكفار فقال مالك والشــافعي وأحمد تصح سواء 
كانــوا أهل حــرب أو ذمة، وقال أبو حنيفــة لا تصح لأهل 

الحرب وتصح لأهل الذمة خاصة.
(فصــل) للوصي أن يوصي بما أوصى به إليه غيره وإن 
لــم يكن الموصي جعل ذلك، إليــه هذا مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه ومالك ومنع من ذلك الشــافعي وأحمد في أظهر 
الروايتين وإذا كان الوصي عدلا لم يحتج إلى حكم الحاكم 
وتنفذ الوصية إليه ويصح جميع تصرفه عند الثلاثة. وقال 
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أبو حنيفة: إن لم يحكم له حاكم فجميع ما يشتريه ويبيعه 
للصبي مردود، وما ينفق عليه فقوله فيه مقبول.

(فصل) ويشترط بيان ما يوصي به وتعيينه، فإن أطلق 
الوصيــة، فقــال أوصيت إليك لــم يصح عند أبــي حنيفة 
والشــافعي وأحمد وكان ذلــك لغوا، وقــال مالك: يصح 
وتكــون وصيــة في كل شــيء وعن مالك روايــة أخرى أنه 
لا يكــون وصيًا فيما عينــه، وإذا أوصى لأقاربه أو عقبه لم 
يدخل أولاد البنات فيهم عند مالك فإن أولاد البنات عنده 
ليســوا بعقب ويعطى الأقرب فالأقرب وقــال أبو حنيفة: 

أقاربه ذوو رحمه، ولا يعطى ابن العم ولا ابن الخال.
وقــال الشــافعي: إذا قال: لأقاربي دخــل كل قرابة وإن 
بعــد لا أصلا وفرعا، وإذا قــال: لذريتي وعقبي دخل أولاد 
البنــات، وقال أحمد في إحدى روايتيه: من كان يصله في 
حياتــه فيصرف إليه وإلا فالوصية لأقاربه من جهة أبيه ولو 
أوصــى لجيرانه، فقال أبو حنيفــة: هم الملاصقون، وقال 
الشــافعي: حــد الجوار أربعــون دارًا مــن كل جانب، وعن 

أحمد روايتان أربعون وثلاثون ولا حد لذلك عند مالك.
(فصــل) والوصية للميــت عند أبي حنيفة والشــافعي 
وأحمــد باطلة، وقال مالــك بصحتها فــإن كان عليه دين 
أو كفــارة صرفت فيه وإلا كانت لورثته، ولو أوصى لرجل 
بألــف ولم يكن حاضــر إلا ألفا وباقي مالــه غائب أو باقي 
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ماله عقار أو دين وشح الورثة وقالوا: لا ندفع إلى الموصى 
لــه إلا ثلــث الألف فعند مالــك: ليس لهم ذلــك وقال أبو 
حنيفة والشــافعي وأحمــد: له ثلث الألــف ويكون بباقي 

حقه شريكا في جميع ما خلفه الموصي يستوفي حقه.
(فصــل) إذا أوصى غلام لم يبلــغ الحلم وكان يعقل ما 
يوصــي بــه، فوصيته جائزة عنــد مالك، وقــال أبو حنيفة 
بعــدم الجواز واختلف قول الشــافعي، والأصح من مذهبه 

أنها لا تصح وهو مذهب أحمد.
(فصل) ولو اعتقل لســان المريــض فهل تصح وصيته 

بالإشارة أم لا؟
قال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح، وقال الشافعي: تصح، 

والظاهر من مذهب مالك جواز ذلك.
(فصــل) وإذا قبــل الموصــى إليــه الوصيــة فــي حياة 
الموصــي لم يكن له عند أبــي حنيفة ومالك أن يرجع بعد 
موتــه، قال أبو حنيفة: ولا فــي حياة الموصي إلا أن يكون 
الموصــى حاضرا وقال الشــافعي وأحمد: له الرجوع على 
كل حال وعزل نفسه متى شاء، قال النووي: إلا أن يتعين 
عليــه أو يغلب على ظنه تلف المال باســتيلاء ظالم عليه، 
وإذا أوصــى لحــر بأبيــه الرقيق فقبل الوصيــة وهو مريض 
فعتــق عليه أبوه ثــم مات الابن فعند مالــك والجمهور أنه 
يرثه، وعند الشــافعي وأحمد: لا يرثــه، وإذا قال: أعطوه 
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رأســا مــن رقيقي أو جملا مــن إبلي وكان رقيقه عشــرة أو 
إبله، فقال مالك: يعطى عشرهم بالقيمة، وقال الشافعي: 
يعطيه الورثة ما يقع عليه اسم رأس صغيرا كان أو كبيرا.

(فصــل) وإذا كتــب وصية بخطه ويعلــم أنه خطه ولم 
يشــهد فيها، فهل يحكــم بها كما يحكم لو أشــهد على 
نفســه بهــا؟ الثلاثــة على أنــه لا يحكم بها وقــال أحمد: 
يحكم بها ما لم يعلــم رجوعه عنها ولو أوصى إلى رجلين 
وأطلــق: فهل لأحدهما التصرف دون الآخر؟ قال الثلاثة: 
لا يجــوز مطلقا. وقال أبو حنيفة: يجوز في ثمانية أشــياء 
مخصوصة: شراء الكفن، وتجهيز الميت، وإطعام الصغار 
وكسوتهم، ورد وديعة بعينها، وقضاء دين، وإنفاذ وصية 

بعينها، وعتق عبد بعينه، والخصومة في حقوق الميت.
(فصــل) واختلفــوا: هــل يصــح التزويــج فــي مرض 
الموت؟ فقال الثلاثة: يصح وقال مالك: لا يصح للمرض 
المخوف عليه، فإن تزوج وقع فاســدا وفسخ، سواء دخل 
بهــا أو لــم يدخل ويكون الفســخ بالطلاق، فــإن برئ من 
المــرض: فهل يصح ذلك النــكاح أم يبطل عنه؟ في ذلك 
روايتــان ولو كان له ثلاثة أولاد فأوصى لآخر بمثل نصيب 
أحدهــم، قال الثلاثة: لــه الربع وقال مالك لــه الثلث ولو 
أوصــى بجميــع ماله ولا وارث له قال أبــو حنيفة: الوصية 
صحيحــة وهي روايــة عن أحمــد، وقال الشــافعي ومالك 
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فــي رواية عنه وأحمد فــي الرواية الأخرى: لا يصح إلا في 
الثلث، ولو وهب وأعتق ثم أعتق في مرضه وعجز الثلث، 
فقال الثلاثــة: يتحاصان وقال الشــافعي يبدأ بالأول وهي 

رواية عن أحمد.
(فصل) هل يجوز للوصي أن يشــتري لنفســه شيئا من 
مــال اليتيم؟ قــال أبو حنيفة: يجــوز بزيادة علــى القيمة 
استحســانا، فــإن اشــتراه بمثــل قيمتــه لــم يجــز، وقال 
مالــك، له أن يشــتريه بالقيمة، وقال الشــافعي: لا يجوز 
علــى الإطلاق، وعن أحمد روايتان أشــهرهما عدم الجواز 

والأخرى إذا وكل غيره جاز.
(فصــل) وإذا ادعى الوصي دفع المال إلــى اليتيم بعد 
بلوغــه، قال أبــو حنيفة وأحمــد: القول قــول الوصي مع 
يمينــه فيقبل قوله كما يقبــل في إتلاف المال، وما يدعيه 
من الإتلاف يكون أمينــا، وكذا الحكم في الأب والحاكم 
والشريك والمضارب وقال مالك والشافعي: لا يقبل قول 

الوصي إلا ببينة الوصي.
(فصــل) والوصيــة للقاتــل صحيحــة عند أبــي حنيفة 
ومالــك وأحمد، وللشــافعي قــولان: أصحهمــا الصحة، 
ولــو أوصى لمســجد قال مالك والشــافعي وأحمد: تصح 
الوصيــة، وقال أبــو حنيفــة: لا تصح إلا أن يقــول: ينفق 
عليــه ولو أوصى لبني فلان لم يدخــل إلا الذكور بالاتفاق 
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ويكون بينهم بالسوية، ولو أوصى لولد فلان دخل الذكور 
والإناث بالاتفاق بينهم بالسوية.

(فصــل) والوصي مع الغني: هل يجــوز له أن يأكل من 
مــال اليتيم عند الحاجة أم لا؟ مذهب أبي حنيفة: لا يأكل 
بحــال لا قرضًا ولا غيــره، وقال الشــافعي وأحمد: يجوز 
لــه أن يأكل بأقــل الأمرين من أجرة عملــه وكفايته، وهل 
يلزمه عند الوجود رد العوض؟ للشــافعي قولان، ولأحمد 
روايتان وقــال مالك: إن كان غنيًا فليســتعفف، وإن كان 

فقيرًا فليأكل بالمعروف بمقدار نظره وأجرة عمله.
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